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  الملخص

یعد كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فرعان من 
ي العام، واذ یتشابھان ھذان الفرعان في مسائل عدة، فھما یختلفان فروع القانون الدول

فیما بینھما من حیث نطاق التطبیق، فاذا كان تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني زمن 
النزاعات المسلحة، فان قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان یمكن تطبیقھا زمن السلم 

اشمل من سابقھ، كما یختلفان من حیث الأھداف والنزاعات المسلحة وھو بذلك اعم و
التي یسعى كل منھما لحمایتھا، وقد دفع ھذا التشابھ البعض إلى القول بضرورة دمج 
القانونین بقانون واحد یطلق علیھ (القانون الإنساني) یمكن تطبیقھ زمن السلم والنزاعات 

صل بینھما مع الإشارة المسلحة، وقد ذھب البعض إلى القول بضرورة الإبقاء على الف
إلى ان القواعد القانونیة التي یتضمنھا كل من ھذه القوانین یكمل بعضھا بعضاً رغم 
التمایز بینھما. وھو الرأي الأكثر رجحاناً،  لذا فان النزاعات التي تحدث یمكن ان تمر 

ى بمراحل عدة تبدأ بالاضطرابات داخل الدولة مروراً بالتصادمات المسلحة وصولاً إل
النزاعات المسلحة غیر الدولیة عبوراً إلى النزاع المسلح الدولي، وكل مرحلة من ھذه 
المراحل یمكن تطبیق طائفة معینة من قواعد القانون الدولي تنتمي إلى القانون الدولي 

  الإنساني او القانون الدولي لحقوق الإنسان.
Abstract 
        International humanitarian law and international human rights law 
are two branches of public international law, Since these two branches are 
similar in many issues, they differ among themselves in terms of scope of 
application If the rules of international humanitarian law can be applied in 
the time of armed conflicts, then the rules of international human rights 
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law can be applied in times of peace and armed conflicts, and it is thus 
more general and comprehensive than the International humanitarian law 
And they differ among themselves in the goals wich seeks to achieve This 
similarity has led some to say that the two laws should be combined with 
one law that can be applied in times of peace and armed conflicts Some 
have argued that it is necessary to maintain the separation between them, 
noting that the legal rules included in each of these laws     complement 
each other despite the distinction between them. This is the most likely 
opinion. Therefore, conflicts can go through several stages, starting with 
disturbances within the state, armed clashes, non-international armed 
conflicts, the international armed conflict, and each of these stages can 
apply a certain set of rules of international law belonging to international 
humanitarian law or international human rights law.                                                                       

  Introductionالمقدمة: 
  أولاً: موضوع الدراسة       

ان الانتھاكات المتزایدة لحقوق الإنسان والتي لا تزال ترتكب منذ القدم إلى 
 یومنا ھذا، أدت إلى تطور في قواعد القانون الدولي العام، ومدى حمایتھ للأفراد، فبعد ان

كان القانون الدولي یقتصر دوره على تنظیم العلاقات بین الدول ولا یعتد بحمایة الأفراد، 
اصبح الفرد الیوم احد موضوعات القانون الدولي التي یحیطھا بالعنایة والحمایة، 
فخرجت بذلك مسألة حقوق الإنسان من النطاق الإقلیمي للدولة إلى نطاق القانون الدولي، 

دولة في تنظیم ھذه الحمایة. فقد أصبحت حقوق الإنسان محط اھتمام لتتجاوز سلطة ال
المجتمع الدولي، ومطلباً ضروریا للكثیر من الاتفاقیات الدولیة سواء في وقت السلم او 
فترة النزاعات المسلحة، ومن ھنا نشأة فكرة تقسیم القواعد الدولیة التي تھتم بحقوق 

سلم، وعرفت بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى قواعد تحمي الفرد وقت ال
الإنسان، وان كانت ھذ القواعد تمتد لتشمل حمایة ھذه الحقوق في فترات النزاعات 
المسلحة كذلك، وقواعد أخرى تختص بحمایة الأفراد وقت النزاعات المسلحة عرفت 

  بقواعد القانون الدولي الإنساني. 
اسة والھیئات الدولیة والوطنیة والعدید من الدول وقد اتجھ المفكرون والفقھاء والس      

إلى المطالبة بالعمل على الحد من آثار الحروب وعدم تجاوزھا الضرورات العسكریة، 
وذلك بعدما أصاب البشریة من أھوال ومآس من ممارسات بالغة القسوة والبشاعة لا 

جھود التي توجت تقتضیھا الضرورات العسكریة ذاتھا. لذلك فقد بذلت العدید من ال
بإرساء الكثیر من القواعد العرفیة والاتفاقیة لحمایة ضحایا النزاع المسلح مدنیین كانوا ام 
عسكریین، والتي عرفت فیما بعد بقواعد القانون الدولي الإنساني. فالقانون الدولي 

تدعو الإنساني لم ینشأ من فراغ، فھو إفراز لمجموعة من القیم والمبادئ الأخلاقیة التي 
في إطارھا العام إلى نبذ الحروب بین الدول والشعوب والرجوع إلى الحل السلمي 
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للمشكلات التي تنشا بین الدول، فاذا ما وقعت الحرب فان ثمة اعتبارات ذات طابع 
إنساني یجب إعمالھا. ولإتمام عملیة الحفاظ على حقوق الأفراد بشكل كامل صدرت 

تي تنظر إلى إنسانیة الأفراد لا إلى دینھم او قومیتھم لتنقذھم العدید من القواعد القانونیة ال
من جور وتعسف السلطات التي ینتمون لھا والتي عرفت بقواعد القانون الدولي لحقوق 
الإنسان، لذلك أصبحت أسرة الأمم منذ الحرب العالمیة الأولى اكثر إدراكا لضرورة 

حقوق الإنسان موضوع اھتمام كبیر  ضمان الحد الأدنى لحقوق الفرد. وبالتالي أصبحت
وجاد في القانون الدولي، وبدء الفرد یظھر إلى حد ما على الأقل كأحد رعایا ذلك 
القانون، لأنھ مقصود بھذه العنایة على اعتباره عضواً في المجتمع البشري، بصرف 

تلك  النظر عن جنسیتھ او ملتھ وحقوق الفرد التي یتعرض لھا القانون الدولي العام ھي
  الحقوق الطبیعیة والأساسیة المتصلة بشخصھ كآدمي والتي یستوي بھا جمیع بني البشر. 

  ثانیاً: مشكلة الدراسة
ان التكامل بین قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان 

ة بانھا لیس محل إجماع لدى فقھاء القانون الدولي العام، فھناك من یصف ھذه العلاق
قائمة على التعزیز ولیس التكامل، مع ذلك، اذا سلمنا بمسالة التكامل، فانھ لیس 
بالضرورة ان یكون واضحاً، فان كان كذلك في النزاعات المسلحة الدولیة فھو لیس 
كذلك في تلك النزاعات غیر الدولیة، خصوصاً وان الدول الأطراف كثیراً ما ترفض 

دة على أراضیھا وان ھذه الاضطرابات قد وصلت إلى الإعلان عن حالات عنف موجو
مرحلة ما یستوجب تطبیق  قواعد القانون الدولي الإنساني، لذا فان تحقیق التكامل بین 
قواعد ھذین الفرعین لا یخلو من مشاكل تتعلق بتحدید نطاق تطبیق كل منھما خصوصاً 

ا في حالات النزاعات وان بعض قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان یمكن تطبیقھ
المسلحة كذلك. وثمة مسالة أخرى مفادھا: ھل یمكن دمج القانونین في قانون واحد یمكن 

  تطبیقھ في حالات السلم والنزاعات المسلحة؟.
  ثالثاً: أھمیة الدراسة

قد یظھر التشابھ جلیاً بین القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. اذ 
ما إلى حمایة أرواح البشر وصحتھم وكرامتھم، وإن كان ذلك من زاویة یسعى كلاھ

مختلفة. فقواعد القانون الإنساني تنطبق في أوضاع النزاع المسلح. على حین تحمي 
قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو على الأقل بعضھا، الفرد في جمیع الأوقات، 

معاھدات حقوق الإنسان تجیز للحكومات في الحرب والسلم على السواء. بید أن بعض 
أن تقید بعض الحقوق في حالات الطوارئ العامة، بینما لا یسمح القانون الدولي الإنساني 
بأي انتقاص او تقیید لأنھ صمم أصلا لینطبق في حالات طوارئ وھي النزاعات 

ن وكیفیة المسلحة. من ھنا تظھر أھمیة الدراسة في توضیح طبیعة التكامل بین القانونی
  التوفیق بین قواعدھما دون ان یكون ھناك تعارض بین ھذه القواعد.

  رابعاً: أھداف الدراسة
ان مسألة انقسام القواعد الدولیة الخاصة بحمایة حقوق الإنسان إلى قواعد القانون الدولي 
لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني من الموضوعات التي تنازعت بشأنھا 
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ث نظریات : تدعو النظریة الأولى إلى الانفصال التام بین ھذه القواعد وان كلاً منھما ثلا
یمثل نظاماً قانونیاً مستقلاً عن الأخر، بینما ذھبت النظریة الثانیة إلى القول بوحدة 
النظامین وضرورة دمج قواعدھما بقانون واحد، أما النظریة الثالثة فترى ان ھناك تمایز 

ن إلا انھما متكاملان، فمتى ما توقف الأول ظھر الثاني وبالعكس، لاسیما وان بین القانونی
النظرة السائدة تركز على النظریة التكاملیة لقواعد ھذین القانونین. لذلك جاءت ھذه 
الدراسة لتبین مدى التداخل بین قواعد كل من ھذین الفرعین من فروع القانون الدوي 

  العام.
  سة خامساً: ھیكلیة الدرا 

ولبیان مدى تحقق التكامل بین قواعد كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون 
الدولي الإنساني تم تقسیم البحث إلى ثلاث مباحث. نتناول في الأول بیان المقصود 
بالتكامل وأنواعھ، ومن ثم نبحث العلاقة بین  القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي 

نختم دراستنا ببیان بعض التطبیقات حول أوجھ التكامل بین القانونین لحقوق الإنسان ل
  وذلك في ثلاثة مباحث على الشكل الاتي: 

  المبحث الأول : مفھوم التكامل 
  المبحث الثاني : العلاقة بین القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

قانون الدولي الإنساني والقانون الدولي المبحث الثالث : كیفیة تحقیق التكامل بین ال
  لحقوق الإنسان
  Integration conceptفھوم التكامل: المبحث الأول

یعد موضوع التكامل بین القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق 
الإنسان من المواضیع المتفق علیھا في القانون الدولي، إلا ان المشكلة التي یمكن ان تثار 

نھ بالرغم من الكم الھائل من الاتفاقیات الدولیة العامة والإقلیمیة التي تعنى بحمایة ھنا ا
حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة سواء في وقت السلم او النزاعات المسلحة، وبالرغم 
من النص على ھذه المسالة في اغلب ھذه الاتفاقیات، فضلاً عن الإشارة الیھا في أحكام 

أنظمتھا الأساسیة، إلا ان ذلك لم یسفر عن إبداء تعریفاً للتكامل یمكن المحاكم الدولیة و
الاعتماد علیھ في تحید مفھومھ وطبیعتھ، كما ان لاختلاف الثقافات بین الدول، وطبیعة 
الأنظمة السیاسیة وتطبیقھا لمبادئ الدیمقراطیة اسفر عن اختلاف وجھات نظر كل دولة 

الدولة في تقییدھا متى ما استجدت ظروف حول قیمة ھذه الحقوق ونطاق حریة 
استثنائیة، لذلك سنحاول في ھذا المبحث التعرض لتعریف التكامل وبیان طبیعتھ وموقف 

  المحاكم الدولیة من ھذه المسألة وذلك من خلال الاتي:
  Mean of integrationالمقصود بالتكامل: المطلب الأول

أجزاؤه او صفاتھ، ویقال كمل كمولاً : اي تمت  –التكامل لغة: كمل الشي 
كمالاً : ثبتت فیھ صفات الكمال. ( أكمل)  –الشھر : اي تم دوره، فھو كامل. (كَمٌلَ) 

الشي : أتمھ، وفي التنزیل العزیز ( الیوم أكملت لكم دینكم). (كَمَلَ) الشي أكملھ، ( 
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عرف الاقتصاد : ھو  اكَتمَلَ) الشي كمل. (تَكَامَلَ) الشي:  كمل شیئاً فشیئاً، والتكامل في
  . )١(الجمع بین صفات مختلفة یكمل بعضھا بعضاً وتتعاون في الوصول إلى غرض واحد

أما اصطلاحاً فمن الجدیر بالذكر ان اصطلاح التكامل لا یقتصر على المجال 
القانوني فحسب، فقد یأتي في مجالات مختلفة، ففي مجال الاقتصاد یمكن ان یرد ھذا 

جمع مكونات الاقتصاد لیكمل بعضھا بعضاً، او الجمع بین  المصطلح فیطلق على
الصناعات المختلفة بغرض التعاون للوصول إلى ھدف معین باصطلاح التكامل 
الاقتصادي، كما یطلق على حالة التماسك التي تسود المجتمع من الناحیة السیاسیة 

قافیة متعارضة تكون بالتكامل السیاسي، وأیضاً یطلق على التوافق المتبادل بین سمات ث
نسقاً ثقافیاً منسجماً بالتكامل الثقافي، وأیضاً یطلق على التنسیق المنسجم بین جوانب 

  الشخصیة المختلفة وتوافقھا مع بیئتھا بتكامل الشخصیة.
أما في مجال القانون فیرد مصطلح التكامل في مجالات عدة، فقد یأتي لیوضح العلاقة 

ولیة، او قد یأتي لیوضح التنظیم والانسجام بین القضاء الداخلي بین القوانین الداخلیة والد
والدولي، وحیث ان موضوع دراستنا یتعلق بالتكامل بین القانون الدولي الإنساني 
والقانون الدولي لحقوق الإنسان فان الأمر وارد خصوصاً وان ھناك مشتركات كثیرة 

نون الدولي العام، یسعیان إلى ذات بین القانونین، فكلاھما فرعان رئیسة من فروع القا
الھدف وھو حمایة حیاة الإنسان وكرامتھ في جمیع الأوقات سواء في وقت السلم او وقت 

  النزاعات المسلحة. 
ان مبدأ التكامل بین قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق 

المختلفة، أي انھ یساھم في الإنسان یھدف إلى تأمین التعاضد بین طوائف حقوق الإنسان 
تحقیق وحدة عامة للقواعد المنظمة لھذه الحقوق كافة، مع الإبقاء على الاختلافات القائمة 
بین طبیعة كل منھما، ومن اھم الأفكار الداعمة لھذا المبدأ فكرة الكرامة الإنسانیة او 

قوق المعترف بھا عالمیة حقوق الإنسان التي تتطلب لإعمالھ الاعتراف بالتكامل بین الح
لمصلحة الإنسان، من ذلك یمكن القول ان التكامل في ھذا السیاق یشیر إلى:         " 
تأزر وتلاحم حقوق الإنسان المعترف بھا دولیاً بصرف النظر عن أشكالھا وأنواعھا 

. ویمكن ان یشیر أیضاً إلى اتحاد القواعد )٢(واعتمادھا المتبادل على بعضھا البعض"
ة الداعیة إلى حمایة حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة والواردة في القوانین القانونی

الإنسانیة المختلفة في وثیقة واحدة ونظام قانوني متكامل لتنظیم ھذه الحقوق وكفالة 
احترامھا ومعاقبة كل من یتعرض لھا وفي جمیع الأوقات سواء كانت في السلم او وقت 

، تطبیق القواعد المنظمة لحقوق الإنسان بشكل ھرمي النزاعات المسلحة. وبعبارة أخرى
غیر قائم على أساس السمو والقیمة وإنما على أساس توافقھا مع ظروف ووقائع المرحلة 

  التي یراد تطبیقھا فیھا. 
ان عملیة تكامل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان تعد 

طة على اقل تحدید، حیث تتطلب رؤیة استراتیجیة عملیة طویلة الأمد ان لم تكن متوس
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ونظرة شاملة على الآثار المترتبة في النظام القانوني المعني. لذلك فانھ لإتمام عملیة 
التكامل یجب ان تشمل المستویات كافة، بدءاً من اعلى قمة في السلطة نزولاً، فالالتزام 

تراف بھذه القواعد، او نشرھا، بھذین القانونین یجب ان یتجاوز مسألة القبول والاع
فمسألة الامتثال للقواعد الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان سواء في السلم او وقت النزاعات 
المسلحة مسألة غایة في الأھمیة ومن أولویات أي نظام قانوني وسیاسي، كما یجب ان 

ولنجاح عملیة  تقترن الصیاغة القانونیة لھذه القواعد بإجراءات صحیحة تكفل احترامھا،
التكامل فھي بحاجة إلى بیئة مؤاتیھ، فھي بحاجة إلى تشریعات وطنیة تتفق وأحكام 
وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، وتشریع جنائي یتضمن قواعد لا باس بھا لردع وقمع 
أي انتھاكات لھذه القواعد، فضلاً عن ضرورة توفر نظام سیاسي وإداري فعال، فاذا ما 

ل بأيٍ من ذلك فان عملیة التكامل لن تكون بالمستوى المطلوب وقد تكون اعترى الخل
  .) ١(جزئیة او قلیلة الفعالیة، فالعملیة بحاجة إلى نظام متكامل

ومن الجدیر بالذكر، ان القواعد والمبادئ القانونیة عرفیة كانت او مدونة في 
اعة الدولیة تحقیقھا مالم مواثیق واتفاقیات دولیة تبقى مجرد أماني بل أھواء ترجو الجم

یكن ھناك نظاماً قضائیاً یمكن اللجوء الیھ في حال انتھاك ھذه القواعد، فھو الملاذ 
والضمان لاحترام قواعد القانون الدولي خصوصاً تلك المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن ھنا 

تحقیق الغایة تشكل القواعد القانونیة الدولیة مع وجود المحاكم الدولیة نظاماً متكاملاً ل
المرجوة في خلق مجتمع یعیش فیھ الإنسان بمستوى لائق یأمن فیھ على حیاتھ وحقوقھ 
الأساسیة بعیداً عن أي تمییز بسبب اللون او الجنس او العنصر او القومیة او الثروة  او 
أي انتماء كان. لذلك یمكن القول ان التكامل في القانون الدولي یأتي على ثلاث مستویات 

ثلاث مراحل. فقد یأتي على مستوى القوانین او یأتي على مستوى القضاء كما یأتي  او
على مستوى تنفیذ القرارات الصادر عن المحاكم الدولیة. ویمكن توضیح ذلك بشيء من 

  الإیجاز:
  أولاً: التكامل القانوني :

متى ما  یمكن للقوانین الدولیة ان تتكامل فیما بینھا لتشكل نظاماً قانونیاً موحداً
اتحدت في الھدف الذي تسعى إلى تحقیقھ، ونظراً لسعي القانون الدولي الإنساني لذات 
الھدف الذي یسعى الیھ القانون الدولي لحقوق الإنسان وھو حمایة حقوق الإنسان 
وحریاتھ الأساسیة وان اختلف نطاق ھذه الحمایة، فان التكامل الذي یحصل بین القانونین 

یة لحمایة حقوق الإنسان وفي جمیع الأوقات سواء في زمن السلم او یمثل ضمانة حقیق
النزاعات المسلحة. واذا كان ھذا الأمر وارد الحدوث بین القوانین الدولیة، فان الأمر 
كذلك وارد بین القوانین الدولیة والداخلیة، ولعل ابرز ما یعبر عن ھذا التكامل ھو ذلك 

ي والقانون الجنائي الوطني. وھذا یعني ضرورة جعل الحاصل بین القانون الدولي الجنائ
التشریعات الوطنیة متطابقة مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة حیث یرتكز 
ذلك على مبدأ التكامل الذي بموجبھ تصبح الدول قادرة على متابعة الجرائم الدولیة 

على ملاحقة من افلتوا من  الواردة في نظام روما الأساس لان مبدأ التكامل لا یقتصر
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العقاب في القضاء الوطني ممن ارتكبوا الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة 
الجنائیة الدولیة وإنما یتعدى ذلك لیكرسھا في القوانین الداخلیة للدول، فلابد من إدراجھا 

المصادر التي . لذلك، اعتبرت القوانین الوطنیة من ضمن )١(في القوانین الوطنیة للدول
یمكن للمحكمة الجنائیة الدولیة الاعتماد علیھا في أحكامھا، فحینما بیَن النظام الأساسي 
للمحكمة انھ یتم الرجوع الى النظام الأساسي للمحكمة ثم إلى المعاھدات الدولیة والمبادئ 

او القضیة  العامة للقانون، بیَن النظام أنھ في حالة عدم وجود قاعدة قانونیة لتحكم النزاع
/ج) على ان : ( ٢١/١المعروضة فإنھا تلجأ إلى القوانین الوطنیة، حیث نصت المادة (

وإلا فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصھا المحكمة من القوانین الوطنیة للنظم القانونیة 
 في العالم، بما في ذلك حسبما یكون مناسباً القوانین الوطنیة للدول التي من عادتھا ان

تمارس ولأیتھا على الجریمة شریطة ان لا تتعارض ھذه المبادئ مع ھذا النظام الأساس 
ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعاییر المعترف بھا ). ولكن الجدیر بالذكر، ان 
مما ھو مستقر في القانون الدولي ان الاتفاقیات الدولیة مھما كان موضوعھا تسمو على 

یة للدول، فلا یجوز لأیة دولة طرف في اتفاقیة دولیة من اتفاقیات حقوق القواعد الوطن
الإنسان او غیرھا ان تتمسك بأحكام قانونھا الوطني للتحلل من التزاماتھا الاتفاقیة او 

  .) ٢(للامتناع عن تنفیذھا
  ثانیا: التكامل القضائي :

لدولي والداخلي یعد التكامل القضائي الأساس الذي یحكم العلاقة بین القضاء ا
وخاصة المحاكم الجنائیة، حیث یتم التوصل إلى تسویة تمنح الأولویة إلى المحاكم 
الوطنیة لكي تمارس اختصاصھا بصدد جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة 
الدولیة، وھذا یعني انعقاد الاختصاص للمحاكم الوطنیة بشكل أساس، وفي حالة عدم 

لأي سبب من الأسباب یصبح الاختصاص معقوداً للمحكمة الجنائیة الانعقاد لعدم القدرة 
. وقد نصت الأخیرة على ذلك في نظامھا الأساس على الوجھ الذي سنبینھ في )٣(الدولیة

  موضع لاحق من ھذه الدراسة.
  ثالثا: التكامل التنفیذي:

فیما  یقصد بھذا النوع من التكامل، ذلك التكامل القائم على أساس تنفیذ العقاب 
تصدره المحكمة الجنائیة من أحكام عقابیة یكون تنفیذھا رھناً بقیام الدولة الطرف بذلك، 
بھذا المعنى فان المحكمة الجنائیة الدولیة ولأنھا تفتقر إلى وسائل مباشرة لتنفیذ الأحكام 
القضائیة الصادرة عنھا، فإنھا وفي سبیل سد ھذا النقص تتخذ من النظم القانونیة التي 

نص علیھا الدول الأطراف المعنیة وسائل تنفیذیة للأحكام الصادرة عنھا سواء أكانت ت
. وقد نظم ) ٤(سالبة للحریة ام مالیة كالغرامة او المصادرة ام جبر أضرار المجنى علیھ

) والمتعلقة ١٠٧-١٠٣النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ذلك في كل من المواد(
) والمتعلقة بتنفیذ تدابیر التغریم والمصادرة. مما سبق ١٠٩والمادة( بتنفیذ عقوبة السجن،

یمكن القول ان التكامل بین قواعد حقوق الإنسان سواء تلك المطبقة وقت السلم او وقت 
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النزاعات المسلحة یعد مبدأ للتوحید من خلال إرجاع حقوق الإنسان جمیعھا إلى مصدر 
ة، ففكرة التكامل تحمل في ثنایاھا تفرد وإحالة مشترك واحد إلا وھو الكرامة الإنسانی

حقوق الإنسان ذاتھا، فھذه الحقوق تشرع إلى أیجاد علاقة وثیقة بین النظریة المتصفة 
بعمومیة شدیدة والتطبیق القانوني لھا الذي یستتبع بطبیعتھ الغوص في تفاصیل دقیقة 

اھم في جمع شتات ھذه محددة، وھنا تبرز الأھمیة الأساسیة لمبدأ التكامل حیث یس
الحقوق والتألیف بینھا، موحداً إیاھا نحو مآل واحد ھو عالمیة حقوق الإنسان المعبرة عن 

  .) ١(الكرامة الإنسانیة
  التكامل في الأنظمة الأساسیة للمحاكم الدولیة : المطلب الثاني

Integration in the statutes of international Court 
لمطلب مسألة التكامل في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة سوف نتناول في ھذه ا

  الدائمة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة على الشكل الآتي:
  أولاً: التكامل في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

ة كبیرة منذ احتل مبدأ التكامل في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أھمی
بدأ الأعمال التحضیریة لإنشاء المحكمة، كون ھذا المبدأ ینظم العلاقة بین القضاء 
الوطني والقضاء الدولي، وقد أشار ھذا النظام إلى مبدأ التكامل في اكثر من موضع، 
فضلاً عن دیباجتھ، حیث ورد في دیباجة النظام الأساسي للمحكمة: ( ان المحكمة 

المنشأة بموجب ھذا النظام الأساسي تكون مكملة للاختصاصات القضائیة الجنائیة الدولیة 
) من النظام على ان : ( تكون المحكمة مكملة ١الجنائیة الوطنیة)، كما نصت المادة ( 

للاختصاصات القضائیة الوطنیة). ویأتي ھذا الأمر متوافقاً مع ما أخذت بھ المحاكم 
وكیو، حیث اخذ النظام الأساسي لمحكمة الجنائیة المؤقتة في كل من نورنبرغ وط

) من نظامھا الأساسي على ان : ( لا یوجد في الاتفاق أي نص  ٦نورنبرغ في المادة ( 
من شانھ ان یسئ إلى سلطة واختصاص المحاكم الوطنیة او محاكم الاحتلال المنشأة قبلاً 

رب)، كما نصت والتي ستنشأ في الأراضي الحلیفة او في المانیا لمحاكمة مجرمي الح
) على ان : ( في كل الأحوال اذا قررت المحكمة ان جماعة او منظمة ھي ١٠المادة (

ذات طبیعة إجرامیة فانھ یحق للسلطات المختصة في كل دولة موقعة ان یمثل أمام 
المحاكم الوطنیة او العسكریة او محاكم الاحتلال) . وكانت محكمة طوكیو قد ذھبت في 

ذھبت الیھ محكمة نورنبرغ. یأتي ذلك على عكس ما أخذت بھ المحاكم ذات الاتجاه الذي 
الخاصة في كل من یوغسلافیا ورواندا، والتي أعلنت أولویة المحكمتین الجنائیتین على 
حساب الجھات القضائیة الوطنیة في كل المراحل والإجراءات، ویمكن ان تطلب بصفة 

لصالحھا عن أي قضیة طبقاً للقانون رسمیة من الجھات القضائیة الوطنیة ان تتخلى 
  .) ٢(الأساسي للمحكمة

ویقصد بالتكامل من وجھ نظر المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة : ( تلك الصیاغة 
التوفیقیة التي تبنتھا الجماعة الدولیة بمثابة نقطة ارتكاز لحث الدول على محاكمة 
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لمحكمة الجنائیة الدولیة ھذا المتھمین بارتكاب اشد الجرائم جسامة، على ان تكمل ا
النطاق من الاختصاص في حالة عدم قدرة القضاء الوطني على إجراء ھذه المحاكمة 
بسبب عدم اختصاصھ او فشلھ في ذلك لانھیار كیانھ او عدم إظھار الجدیة لتقدیم 

دیلاً . واستناداً إلى ھذا التعریف لا تعد المحكمة الجنائیة الدولیة ب)١(المتھمین للمحاكمة)
عن المحاكم الوطنیة وإنما مكملة لھا في حالات محددة وجرائم معینة وردت على سبیل 
الحصر، ومتى ما ادین شخص ما عن جریمة وردت في اختصاص المحكمة الجنائیة 
الدولیة وتمت محاكمتھ بصورة عادلة أمام القضاء الجنائي الوطني فان ذلك یحول دون 

  الدولي على الجریمة ذاتھا.محاكمتھ أمام القضاء الجنائي 
وھذا یعني ان مبدأ التكامل بین المحاكم الدولیة والوطنیة جاء لیضع حد أمام 
إفلات الجناة ومرتكبي الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي، وبالأخص حقوق الإنسان من 
دائرة العدالة الجنائیة، فالاختصاص الجنائي الدولي ینعقد بشكل مباشر متى ما تعذر 
انعقاد الاختصاص الجنائي للمحاكم الوطنیة. وحیث ان القانون الدولي الإنساني یھدف 
إلى إضفاء الحمایة على حقوق الإنسان في ظروف استثنائیة وھي حالات النزاعات 
المسلحة، وحیث  ان المحكمة الجنائیة الدولیة تعد ھیئة قضائیة دولیة دائمة ومستقلة 

لأشخاص الطبیعیین المسؤولین عن ارتكاب الجرائم تمارس سلطتھا القضائیة على ا
الدولیة الأشد خطورة على الإنسانیة والمتمثلة في جرائم ضد الإنسانیة وجرائم الإبادة 
وجرائم الحرب وجرائم العدوان، والتي تعد بدورھا انتھاكات جسیمة للقانون الدولي 

لمحكمة الجنائیة الدولیة، الإنساني، فان قواعد ھذا القانون تمثل الجانب الموضوعي ل
وبعبارة أخرى ان الاتفاقیات الإنسانیة كاتفاقیات جنیف وبروتوكولاتھا الملحقة بھا تمثل 
الجانب الموضوعي لاختصاص المحكمة باعتبارھا أضفت طابع التجریم على تلك 

  . )٢(الأفعال التي تشكل مجالاً لاختصاصھا
  العدل الدولیة الدائمة ثانیاً: التكامل في النظام الأساسي لمحكمة

ان حقوق الإنسان المختلفة یرتبط بعضھا مع البعض بعلاقات متبادلة، ویعتمد 
كل منھما على الأخر، إلا أنھا في الوقت ذاتھ تتمایز وتختلف، فاذا كان الاعتماد القائم 
على العلاقة الوثیقة بین ھذه الحقوق یقاس على إسناد حقوق الإنسان بعضھا على البعض 

إنھا بتعاضدھا وتكاملھا تبدو اكثر قیمة وأھمیة عن الحالة التي تظھر فیھا كمجرد حقوق ف
. ) ٣(معزولة بعضھا عن بعض دون روابط او وثائق یظھرھا كجسم متكامل من الحقوق

وقد أشارت الاتفاقیات الدولیة لحقوق  الإنسان ذات الطابع العام كالعھد الدولي للحقوق 
الإقلیمیة كالاتفاقیة الأوربیة او الأمریكیة لحقوق الإنسان إلى قائمة  المدنیة والسیاسیة او

بعدد من الحقوق، وتمت الإشارة إلى ان بعض ھذه الحقوق لا یجوز تقییدھا او تعطیل 
العمل بھا او استبعاد تطبیقھا او التحلل منھا في زمن النزاعات المسلحة او زمن السلم، 

القائمة من اتفاقیة إلى أخرى، إلا ان ھناك توافقاً بین وتختلف الحقوق المدرجة ضمن ھذه 
الصكوك الدولیة بشأن عدد من ھذه الحقوق وھي الحق في الحیاة، والحق في السلامة 
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البدنیة وعدم الخضوع للتعذیب او المعاملة غیر الإنسانیة، او حظر الرق والعبودیة، 
قوق تشكل النواة الأساسیة لحقوق وعدم رجعیة القوانین والعقوبات، فھذه الطائفة من الح

الإنسان یجب احترامھا في جمیع الأوقات، وتحت أیة ظروف، كونھا تمثل الحد الأدنى 
) ٣من الحمایة الواجب احترامھا أثناء النزاعات المسلحة المنصوص علیھا في المادة(

ھا . حیث توصف ھذه الحقوق بان) ١(١٩٤٩المشتركة من اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 
. وقد ) ٢(قواعد آمرة لا یجوز الاتفاق على خلافھا باعتبارھا جزء من النظام العام الدولي

جاءت محكمة العدل الدولیة لتؤكد سمو ھذه القواعد واقترانھا بالصفة الأمرة في اكثر من 
موضع، حیث بینت المحكمة في رأیھا الاستشاري بخصوص التحفظات على اتفاقیة منع 

على ان: (الاتفاقیة  ١٩٥١أیار  ٢٨الجماعیة والمعاقبة علیھا الصادر في جریمة الإبادة 
اعتمدت بوضوح لأغراض إنسانیة ومتمدنة، ومن الصعوبة بالتأكید تخیل اتفاقیة لدیھا 
ھذا الطابع المزدوج بدرجة كبیرة، مادام ھدفھا یكمن من ناحیة في حمایة وجود جماعات 

خرى في تأكید واعتماد ادنى المبادئ الأخلاقیة، وفي بشریة معینة، ویتمثل من الناحیة الأ
مثل ھذه الاتفاقیة لا یوجد لدى الدول المتعاقدة أیة مصلحة خاصة، بل لدیھا جمیعاً 
مصلحة مشتركة فقط، وتحدیداً إنجاز ھذه الأغراض السامیة التي تعد سبب وجود 

نوع عن الممیزات والعیوب الاتفاقیة، وبالتالي لا یمكن ان نتحدث في اتفاقیة من ھذا ال
الفردیة بالنسبة للدول، او الحفاظ على التوازن التعاقدي المثالي بین الحقوق والواجبات، 
فالمثل العلیا التي الھمت إلى الاتفاقیة توفر استناداً إلى الإرادة المشتركة للأطراف 

  .) ٣(الأساس والمقیاس لجمیع أحكامھا)
تائج القانونیة المترتبة على استمرار وجود وفي رأیھا الاستشاري الخاص بالن

على ان : (تطبیق المبدأ القانوني الذي یعترف  ١٩٧١جنوب أفریقیا في إقلیم نامیبیا عام 
بصفة عامة بحق أي دولة في إنھاء اتفاق ما بسبب الانتھاكات التي قد یتعرض لھا ذلك 

الطبیعة المتعلقة بحقوق الاتفاق تنطبق على جمیع الاتفاقیات باستثناء الأحكام ذات 
الإنسان والتي تتضمنھا بشكل خاص الاتفاقیات ذات الطبیعة الإنسانیة، بناء على المادة 

  .) ٤()١٩٦٩من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لسنة  ٦٠/٥
كما بینت وفي رأیھا الاستشاري حول مشروعیة استخدام دولة ما للأسلحة 

، على ان : ( الكثیر من قواعد ١٩٩٦تموز  ٨النوویة في نزاع مسلح والصادر في 
القانون الدولي الإنساني والواردة في اتفاقیات لاھاي واتفاقیات جنیف یجب ان تتقید بھا 
الدول سواء صادقت ام لم تصادق على الاتفاقیات كونھا أساسیة في احترام الاعتبارات 

ھا جزء من القانون الدولي الأساسیة للإنسانیة كونھا تشكل مبادئ لا یمكن تجاوزھا لأن
  . ) ٥(العرفي)
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  العلاقة بین القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المبحث الثاني
The relationship between international humanitarian law 
and international human rights law 

لقانون الدولي لحقوق الإنسان فرعان یعد كل من القانون الدولي الإنساني وا       
أساسیان من فروع القانون الدولي العام، فكلاھما یسعى إلى حمایة أرواح البشر 
وصحتھم وكرامتھم، وان كان ذلك من زاویتین مختلفتي. وبرغم التشابھ الكبیر بین كثیر 

لاختلاف بین من قواعدھما إلى الحد التداخل في تطبیقھا ، إلا ان ذلك لا یمنع من وجود ا
كلٍ منھم وفي أوجھ مختلفة، الأمر الذي أثار جدلاً فقھیاً حول مدى إمكانیة دمج القانونین 
في قانون واحد یمكن تطبیقھ وقت السلم فضلا عن وقت النزاعات المسلحة بما ان 
موضوعھما واحد وھو حمایة حقوق الإنسان، وسوف نتناول بحث محاولة دمج 

ن المناسب قبل ذلك بیان أوجھ الاختلاف والالتقاء بینھما. على القانونین، والتي نرى م
  الشكل الاتي:
  أوجھ الاختلاف بین القانونین: المطلب الأول

The differences between the laws 
رغم التشابھ بین القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في        

الأفراد، وبالرغم من كونھما فرعان للقانون الدولي سعیھما لغایة واحدة وھي حمایة 
  -العام. إلا ان نقاط الاختلاف كثیرة بین القانونین والتي سنبینھا فیما یلي :

من حیث النشأة وتطور قواعد كلا القانونین، فانھ وان كان المتعارف علیھ ان  - ١
ولى عام قواعد القانون الدولي الإنساني المدونة تعود إلى اتفاقیة جنیف الأ

حیث صدور  ١٩٤٨، وتعود قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان لعام ١٦٤٨
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولعل ذلك صحیحاً ان كان المراد تحدید نشأة 
ھذه القواعد باعتبارھا قواعد عالمیة الإلزام والأثر، إلا ان حقیقة الجذور 

ذور قواعد القانون الدولي لحقوق التاریخیة لكلاھما تعود لأبعد من ذلك، فج
الإنسان تمتد في اتجاه یختلف عن اتجاه قواعد القانون الدولي الإنساني، حیث 
تعود إلى المواثیق والإعلانات التي صدرت في بریطانیا كالعھد الأعظم 

، ووثیقة إعلان ١٦٨٨، ووثیقة الحقوق عام ١٢١٥(الماجنا كارتا) عام 
، ووثیقة إعلان ١٧٧٦یات المتحدة الأمریكیة عام الاستقلال الصادرة في الولا

، أما جذور القانون ١٧٨٩حقوق الإنسان والمواطن الصادرة في فرنسا عام 
الدولي الإنساني فتعود إلى الآراء والنظریات والفلسفات التي أذاعھا الحكماء 
والفلاسفة والتي جات بھا الأدیان السماویة وإلى دعاة التعامل الإنساني في 
المنازعات المسلحة كالسویسري ھنري دونان مؤسس اللجنة الدولیة للصلیب 

 .) ١(١٨٦٣الأحمر عام 
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ومن حیث سریانھما یطبق القانون الدولي الإنساني في الحالات الاستثنائیة من  - ٢
حیاة الشعوب وھي حالة الحرب أو النزاعات المسلحة فیقلل من شرور الحرب 

لأسلحة حیث یعنى بحمایة الأفراد وقت والحد من قسوة وأضرار استخدام ا
الحروب فیخفف معاناتھم، وكذلك الأعیان المدنیة من جراء الاعتداءات 
العسكریة التي تقع علیھا. أما القانون الدولي لحقوق الإنسان فیعنى بالفرد في 
وقت السلم من جراء الاعتداء على حقوقھ الأساسیة حیث یتضمن قواعد 

ي كل زمان ومكان مع استثناء بعض الحقوق من أساسیة عامة التطبیق ف
  .) ١(التطبیق في زمن الحرب والطوارئ

كما تختلف آلیات تنفیذ كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق  - ٣
الإنسان، فالدول تعمل على تنفیذ أحكام القانون الدولي الإنساني اذ یلزمھا 

ة في حالة انتھاك ھذه الأحكام، وتطبیق القانون باتخاذ تدابیر عملیة وقانونی
العقوبات المناسبة وفقا لتشریعاتھا الوطنیة، فضلا عن لجنة تقصي الحقائق او 
الدولة الحامیة. كما یوكل إلى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر دور أساسي في 

. أما القانون الدولي لحقوق الإنسان فانھ )٢(تأمین احترام القواعد الإنسانیة
ع لرقابة عالمیة تتمثل في الأجھزة المختلفة في اطار منظمة الأمم یخض

المتحدة، ورقابة إقلیمیة في اطار الأجھزة المعنیة في المنظمات الدولیة 
 .) ٣(الإقلیمیة

 ومن حیث المصادر، فان مصادر القانون الدولي الإنساني ثلاثة أنواع : - ٤
، ١٩٧٧الملحقان بھا لعام ، والبروتوكولان ١٩٤٩اتفاقیات جنیف الأربع لعام   - أ

وھي اتفاقیات وضعت تحت رعایة اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والتي كانت 
نتیجة جھود متواصلة من اللجنة المذكورة لتطویر قواعد القانون الدولي 
الإنساني السابقة علیھا، وھي الجھود التي أسفرت عن صیاغة وتبني الاتفاقیات 

قیة الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى في الأربعة وھي كل من : الاتفا
المیدان، واتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال الجرحى والغرقى والمرضى في 
البحار، والاتفاقیة الثالثة بشان معاملة الأسرى، والرابعة بشان حمایة الأشخاص 

 المدنیین في وقت الحرب. 
تائج مؤتمرات الصلح قانون لاھاي، ویتمثل بالاتفاقیات التي أسفرت عنھا ن  - ب

، والتي ركزت أساساً على ١٩٠٧ – ١٨٩٩التي عقدت في ھولندا عامي 
 الوسائل المسموح بھا أثناء العملیات الحربیة. 

الجھود المستمرة لمنظمة الأمم المتحدة لتامین احترام حقوق الإنسان في أوقات  - ج
  لإبادة الجماعیة. النزاعات المسلحة والحد من استخدام بعض الأسلحة ذات طابع ا

أما مصادر القانون الدولي لحقوق الإنسان، فتتمثل في مجموعة القواعد         
والمبادئ المنصوص علیھا في عدد من الإعلانات والمعاھدات الدولیة التي تؤمن 
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حقوق وحریات الأفراد والشعوب في مواجھة الدولة أساساً، ولم تكتسب ھذه القواعد 
زماً إلا بعد إنشاء منظمة الأمم المتحدة، والتي أصدرت عدداً من طابعاً قانونیاً مل

، او ذات ١٩٤٨المواثیق ذات الطابع الأدبي كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان  عام 
الطابع القانوني الإلزامي التعاقدي كالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، 

. وغیرھا من )١(والاقتصادیة والثقافیة والعھد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعیة
  الاتفاقیات التي تبنتھا المنظمة والتي ترعى ضمان حقوق الإنسان.

كما یھدف القانون الدولي لحقوق الإنسان إلى حمایة الفرد من تعسف سلطة  - ٥
دولتھ في زمن السلم، وھذا الأمر یعني ان حقوق الإنسان تخضع أساساً 

نین فیھا، في حین ان القانون الدولي الإنساني للعلاقات بین الدولة والمواط
یخضع للعلاقات بین الدول المتحاربة ومواطني عدوھا، أي بین أفراد ینتمون 
إلى دولة طرف في نزاع مسلح وبین قوات مسلحة لدولة أخرى طرف أیضاً 

. أي ان القانون الدولي الإنساني یھدف إلى حمایة رعایا )٢(في نفس النزاع
عدو، لذلك فان اختلاف الأشخاص المحمیة في كلا القانونین وممتلكات ال

 یجمعھا الطبیعة الإنسانیة ولیس فكرة  الولاء او الانتماء للدول المتحاربة.
یحظى الحق في الحیاة بدرجة عالیة من الحمایة في قانون حقوق الإنسان، أما  - ٦

اطلاق النار  في القانون الدولي الإنساني، فمن المعترف بھ رسمیاً ھو الحق في
على المحاربین، كما ان ھناك التزام مستمر بمعاقبة منتھكي حقوق الإنسان، 
وان كان الاتجاه یذھب إلى منح عفو عن معظم الجرائم المتصلة بالنزاع 

، مالم تكن من الأفعال التي تضمنتھا الجرائم ) ٣(المسلح عندما ینتھي ھذا النزاع
لمحكمة الجنائیة الدولیة المتمثلة بجرائم المنصوص علیھا في النظام الأساسي ل

 الحرب وجریمة الإبادة الجماعیة وجرائم ضد الإنسانیة وجریمة العدوان.
كما یتمتع الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان بالحمایة في حقھ بالمحاكمة  - ٧

بدلاً من احتجازه دون محاكمة، أما في القانون الدولي الإنساني، فیكون من 
. ولعل ذلك ما )٤(لمحاربین احتجاز المقاتلین الأعداء دون محاكمتھمحق ا

تقتضیھ طبیعة الحرب، فاذا كانت الحرب بحد ذاتھا وسیلة ولیست غایةً 
ترتجى، فان من حق كل طرف من المقاتلین إحجام عدوه بأي طریقة كانت 
 حتى لا یتمكن احد من الحاق الأذى بخصمھ ریثما ینتھي النزاع المسلح مع

 ضرورة المعاملة الإنسانیة للمحتجزین.
 أوجھ التشابھ بین القانونین: المطلب الثاني

Similarities between the two laws 
اذا كان القانون الدولي الإنساني یعنى بحمایة حقوق الإنسان وقت النزاعات المسلحة      

ان بحمایة ھذه الحقوق سواءً كانت داخلیة ام دولیة، ویعنى القانون الدولي لحقوق الإنس
وقت السلم ووقت النزعات المسلحة، فإننا نرى ان ھناك عاملا مشتركا بین فرعي 
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القانون الدولي العام وان اختلف نطاق تطبیق كل منھما، فكلاھما یسعى لحمایة القیم 
الإنسانیة السامیة التي تدور في فلك حمایة الشخص ذاتھ، دون النظر لأي ظروف 

بین اللون او الجنس او المعتقد او غیره طالما تتصل بشخص الإنسان.  مجحفة للتفرقة
وبغض النظر عن كیفیة حدوثھا، فالقاسم المشترك بین القانون الدولي الإنساني والقانون 
الدولي لحقوق الإنسان ھو صیانة حرمة الإنسان، فالقانون الدولي لحقوق الإنسان صدر 

في القرن العشرین، بینما صدر القانون الدولي كرد فعل للھمجیة المدنیة  ١٩٤٨عام 
وما تلاھا من اتفاقیات دولیة نتیجة الحروب  ١٨٦٤الإنساني بصدور اتفاقیة جنیف عام 

  .) ١(الدامیة
كما یسعى كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان إلى        

التعذیب والعقاب غیر الإنساني، وان ضمان حقوق مشتركة، فكلاھما یشتمل على تجریم 
لكل شخص الحق في ان یعترف بھ كشخص أمام القانون، وان لكل إنسان الحق في 
احترام شرفھ وحقوقھ العائلیة ومعتقداتھ وعاداتھ، وان من كان في حالة معاناة لھ الحق 

ان عن في المأوى وفي الحصول على الرعایة التي تتطلبھا حالتھ، ولا یجوز مساءلة إنس
عمل لم یرتكبھ، وان الأعمال الانتقامیة والعقوبات الجماعیة، واخذ الرھائن والأبعاد 
تعتبر أموراً مجرمة، وان لكل إنسان الحق في الانتفاع من الضمانات القانونیة التي 
تقرھا الشعوب المتمدنة، كما لا یجوز لأي شخص ان یتنازل عن الحقوق التي تمنحھا لھ 

. فنقطة الالتقاء الأولیة بین القانونین تكمن في ان الإنسان ھو )٢(نسانیةالاتفاقیات الإ
محور الحمایة ومحلھا، فكلاھما مكرس لتحقیق ھذه الغایة. كما ینطبق قانون حقوق 
الإنسان والقانون الدولي الإنساني كلاھما على فترات النزاع المسلح، فلا یجوز في أي 

مات حقوق الإنسان، بما في ذلك واجب الامتثال وقت من الأوقات عدم التقید بالتزا
للالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي وتفادي التجرید التعسفي من الحیاة، والتعذیب 
والرق وحریة الرأي والتمییز العنصري. ومن ھنا تنطبق الكثیر من معاییر حقوق 

  الإنسان الأساسیة أثناء فترات النزاع المسلح.
الاتفاقیات الدولیة للقانون الدولي الإنساني الحق في الحیاة لكل شخص  كما تحمي       

أصیب من جراء الحروب او الغرق او المرض، ومن ثم تھدف لتقریر حقوق وضمانات 
ولوضع حد ادنى من المعاملة الإنسانیة الكریمة لأسرى الحرب، او ھي ببساطة حمایة 

مكن اعتبار الاتفاقیات الدولیة الخاصة . وإزاء ذلك، ی)٣(حقوق الإنسان في زمن الحرب
بحمایة حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة والمطبقة أساساً وقت السلم مصدراً من مصادر 
القانون الدولي الإنساني والمطبق أساساً وقت النزعات المسلحة، على اعتبار ان نسبة 

. ومن )٤(ات المسلحةكبیرة من القواعد الخاصة بحقوق الإنسان یمكن تطبیقھا وقت النزاع
  ھذه القواعد تلك الواردة في اتفاقیات دولیة وإقلیمیة مثال على ذلك:

 .١٩٨٤اتفاقیة منع جریمة إبادة الجنس البشري والمعاقبة علیھا عام  - ١
 .١٩٦٥اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري عام  - ٢
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لدولي الخاص بالحقوق العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والعھد ا - ٣
 .١٩٦٦الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الصادران عام 

 .١٩٧٣اتفاقیة قمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیھا عام  - ٤
 .١٩٦٨اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة عام  - ٥

ان وحریاتھ العامة على إضافة لذلك، ھناك اتفاقیات دولیة تتعلق بحمایة حقوق الإنس
  المستوى الإقلیمي ینطبق علیھا ما سبق مثل:

 .١٩٥٠الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان عام  - ١
 .١٩٦٩الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان عام  - ٢
 .١٩٨١المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب عام  - ٣
 .١٩٩٤المیثاق العربي لحقوق الإنسان عام  - ٤

إلى القول إلى انھ یجب النظر إلى القانون الدول الإنساني نظرة وھذا ما دفع البعض 
شاملة سواءً في التشریعات الأولى او القوانین العامة التي تكفل احترام الفرد وتعزز 

. فضلاً عن ذلك فان )١(ازدھاره، وذلك في محاولة منھ لإیجاد علاقة تربط القانونیین
الصفة الأمرة، ھذه الصفة التي تجعل من ھذه قواعد كلا القانونین تشترك في اكتسابھا 

القواعد في مقدمة قواعد القانون الدولي، والتي لا یجوز مخالفتھا او تعدیلھا إلا بقاعدة لھا 
ذات الصفة. ویعد باطلاً كل تصرف خلاف ھذه القواعد، فھي لا تخضع لمبدأ المعاملة 

لعدل الدولیة ذلك في رأیھا بالمثل ولا إلى مبدأ سلطان الإرادة. وقد ذكرت محكمة ا
الاستشاري بخصوص التحفظات على اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة 

  ، حیث بینت المحكمة ان : ١٩٥١أیار عام  ٢٨علیھا الصادر في 
( الاتفاقیة اعتمدت بوضوح لأغراض إنسانیة ومتمدنة، ومن الصعوبة بالتأكید تخیل  

ع المزدوج بدرجة كبیرة، مادام ھدفھا یكمن من ناحیة في حمایة اتفاقیة لدیھا ھذا الطاب
وجود جماعات بشریة معینة، ویتمثل من الناحیة الأخرى في تأكید واعتماد ادنى المبادئ 
الأخلاقیة، وفي مثل ھذه الاتفاقیة لا یوجد لدى الدول المتعاقدة أیة مصلحة خاصة، بل 

إنجاز ھذه الأغراض السامیة التي تعد سبب  لدیھا جمیعاً مصلحة مشتركة فقط، وتحدیداً
وجود الاتفاقیة، وبالتالي لا یمكن ان نتحدث في اتفاقیة من ھذا النوع عن الممیزات 
والعیوب الفردیة بالنسبة للدول، او الحفاظ على التوازن التعاقدي المثالي بین الحقوق 

ستناداً إلى الإرادة المشتركة والواجبات، فالمثل العلیا التي الھمت إلى الاتفاقیة توفر ا
. وقد أشار السید (ھارتلي شوكروس) )٢(للأطراف الأساس والمقیاس لجمیع أحكامھا)

ممثل المملكة المتحدة أمام المحكمة إلى ان:          ( الاتفاقیة تتضمن التزامات مطلقة، 
  .)٣(ولا تخضع قط لأي من اعتبارات المعاملة بالمثل)

كلا الفرعین، وأوجھ الالتقاء  الكثیرة في حمایة حقوق الإنسان ان ھذا التشابھ بین 
أظھرت تداخلاً بین ھذه الحقوق وحمایتھا للأفراد سواءً وقت السلم او وقت النزعات 

  المسلحة، ویمكن بیان وجھ التداخل فیما یلي:

                                                        
  
  
  



  ١٦٤  
 
 

ان الدولة ملزمة في وقت السلم بالتقید بحقوق الإنسان، أما في وقت النزاع  - ١
یحق لھا تعلیق بعضھا بفعل الظروف الاستثنائیة التي یفرضھا ھذا المسلح ف

النزاع. غیر ان تعلیق بعض الحقوق لا یتم تلقائیاً او عشوائیاً، صحیح ان الأمر 
متروك لتقدیر الدولة، إلا ان ھذا التقدیر مقید بحدود الواجبات والتعھدات النابعة 

وأھمھا عدم التمییز في المعاملة من الالتزامات الدولیة التي أبرمتھا الدولة، 
 .)١(بسبب الجنس او اللون او الدیانة او القومیة

كما ان ھناك حقوقاً لا یجوز تعلیقھا سواء في زمن السلم ام الحرب، وفي  - ٢
الحروب الدولیة او الداخلیة، وابرزھا حق الإنسان في الحمایة من التعذیب 

 .) ٢(والانتقام والعقوبات المذلة والمزریة
ناك بعض الحقوق تتقرر في زمن الحرب ولا نظیر لھا في زمن السلم وھ - ٣

كالخدمة العسكریة في الدولة التي ینتمي الیھا، حیث ینشأ في وقت الحرب او 
في ظروف الاحتلال الحربي حق جدید یتمثل في عدم جواز إجبار الشخص في 

كدت علیھ الأراضي المحتلة على الخدمة العسكریة في جیش الاحتلال، وھو ما أ
، والتي نصت على انھ : " لا یجوز لدولة ١٩٤٩اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 

الاحتلال ان ترغم الأشخاص المحمیین على الخدمة في قواتھا المسلحة او 
 .)٣(المعاونة، كما یحظر أي ضغط او دعایة بغرض تطوعھم ... " 

علیھ في  وھناك حقوقاً تلقى ضمانات في وقت الحرب اكثر مما ھو منصوص - ٤
وقت السلم، كحق الإنسان في عدم جواز إجراء التجارب الطبیة او العلمیة علیھ 
بدون رضاه، وفي وقت السلم یوجد حكم عام واحد ورد في العھد الدولي 
للحقوق المدنیة والسیاسیة، والذي ینص على انھ : " لا یجوز إخضاع أي فرد 

، في حین یلقى ھذا الحق ) ٤(دون رضائھ الحر للتجارب الطبیة او العلمیة "
المزید من الضمانات أثناء النزاعات المسلحة، ویتضح ذلك من خلال العدید من 
النصوص الواردة في اتفاقیات جنیف والتي اضفى علیھا البروتوكول الأول لعام 

مزیداً من التفصیل والحمایة، ولا توجد مثل ھذه الضمانات بالنسبة لھذا  ١٩٧٧
لعل ھذه الضمانات تملیھا الظروف التي یعیشھا ضحایا الحق وقت السلم و
 .)٥(المنازعات المسلحة

كما ان ھناك طائفة من الحقوق التي تحظى باھتمام المجتمع الدولي خارج نطاق  - ٥
حقوق الإنسان التقلیدیة المنصوص علیھا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

، ولا )٦(الثالث لحقوق الإنسان وفي العھدین الدولیین، وھي التي تدرج في الجیل
یجوز أیضاً التحلل من الالتزام بھا وقت النزاعات المسلحة، ویأتي في مقدمة 
ھذه الحقوق: الحق في بیئة نظیفة، الحق في التنمیة، وحقوق الطفل والأسرة، 

 .)٧(وحقوق الأقلیات
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سان نخلص من ذلك، ان القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإن
باعتبارھما فرعان من فروع القانون الدولي العام یشتركان في وحدة الھدف وھو الذات 
الإنسانیة والحرص الكامل على حمایتھا من كل أذى، كما یشتركان في القیمة العلیا 
لقواعدھما لاكتساب بعض قواعدھما الصفة الأمرة التي لا یجوز مخالفتھا او تعدیلھا، 

ضاء المجتمع الدولي. وھذا ما دفع البعض من الفقھ إلى محاولة وانھا ملزمة لجمیع أع
  الدمج بین الفرعین في فرع مستقل یطبق وقت السلم ووقت النزاعات المسلحة.

  مدى إمكانیة دمج القانونین: المطلب الثالث
The extent to which the laws can be combined  

م حقوق الإنسان في زمن النزاعات المسلحة كان القانون الدولي الإنساني الذي ینظ       
ینظر الیھ تقلیدیاً على انھ فرع مستقل للقانون الدولي، یقف خارج نطاق ھذا القانون، 
موازیاً لھ ولیس مدمجاً، وفي ھذا السیاق، فان لجنة القانون الدولي لحقوق الإنسان قررت 

لھا، لان اھتمام الأمم ، عدم وضع قانون النزاعات المسلحة على جدول أعما١٩٤٩عام 
المتحدة بھذا الفرع من القانون الدولي قد ینظر الیھ على انھ یعكس عدم الثقة في قدرة 
الأمم المتحدة على حفظ السلم والأمن الدولیین، وھي احدى المھمات الرئیسیة التي القاھا 

  . )١(المیثاق على عاتقھا
جیاً لصالح اندماج قواعد القانون ومع ذلك فان ھذه النظرة أخذت تتلاشى تدری       

الدولي الإنساني في القانون الدولي لحقوق الإنسان، حیث تنطبق قواعد كلا القانونین 
على فترات النزاع المسلح، فلا یجوز في وقت من الأوقات عدم التقید بالتزامات حقوق 

الدولي، الإنسان، بما في ذلك واجب الامتثال بالالتزامات الأخرى بموجب القانون 
وتفادي التجرید التعسفي من الحیاة، والتعذیب والرق وحریة الرأي والتمییز العنصري 
بسبب اللون او الجنس او اللغة او الدین او الأصل الاجتماعي، ومن ھنا تنطبق كثیر من 

  . )٢(قواعد حقوق الإنسان الأساسیة أثناء فترات النزاع المسلح
النظر إلى القانون الإنساني نظرة شمولیة عریضة، ویركز جان بكتیھ على أھمیة      

بحیث یمكن القول بان ھذا القانون یشتمل على فرعین : قانون النزاعات المسلحة او 
الحرب وقانون حقوق الإنسان، وبھذا یمكن القول بان القانون الدولي الإنساني یتكون من 

ین العامة التي تكفل احترام الفرد كل الأحكام القانونیة الدولیة سواء التشریعات او القوان
وتعزز ازدھاره، وذلك في محاولة منھ لإیجاد علاقة ترابطیة بین القانونین، بحیث یمكن 

  إعطاؤھما تسمیة افضل وھي القانون الإنساني بالمعنى الأوسع لھذا التسمیة. 
لي لحقوق كذلك ذھب البعض إلى القول بان القانون الدولي الإنساني والقانون الدو      

الإنسان یمثلان نظامین متقاربین، فھما متكاملان یشتركان في ھدف واحد وھو الاھتمام 
البالغ بالإنسان، والحرص الكامل على حمایتھ من كل أذى، ویذھب أصحاب ھذا الرأي 
إلى إمكانیة  دمج كلا النظامین في قانون واحد یسمى " القانون الإنساني"، والذي یمكن 

نھ : " القانون المكون من مجموعة من الأحكام القانونیة الدولیة التي تكفل تعریفھ على ا
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في زمن السلم والحرب، احترام الكائن البشري وازدھاره والاعتراف بكل حقوقھ التي 
  .) ١(یستمدھا من الاتفاقیات الدولیة الإنسانیة "

الدولي لحقوق  وھناك من یرى ان القانون الدولي الإنساني ھو امتداد للقانون     
الإنسان، فحیثما یتوقف الثاني بسبب الظروف الاستثنائیة التي تنجم عن أحوال النزاع 
المسلح دولیاً كان ام داخلیاً عن التطبیق، یدخل القانون الدولي الإنساني إلى دائرة العمل 

ساني . ویذھب البعض الأخر أیضاً إلى أھمیة النظر إلى القانون الدولي الإن)٢(على الفور
نظرة شمولیة عریضة، فھو یشمل الأحكام القانونیة الدولیة سواء التشریعات او القوانین 
العامة التي تكفل احترام الفرد وتعزیز ازدھاره، بحیث یمكن القول انھ یشتمل على 
فرعین ھما : قانون الحرب وحقوق الإنسان، ویضیف فرعاً ثالثاً ھو قانون السلام، 

لمعنیة بحفظ السلام والحیلولة دون اللجوء إلى الحرب كوسیلة لحل ویقصد بھ المجموعة ا
الخلافات بین المجتمعات البشریة، ولھذا القانون مجالھ الإنساني بجانب مجالھ السیاسي، 

  .)٣(ویھدف إلى تنظیم العالم على نحو افضل
ایة ومن ناحیة أخرى، فقد تأثر القانون الدولي الإنساني بقوة في تطور الحم       

القانونیة الدولیة لحقوق الإنسان بعد الحرب العالمیة الثانیة، اذ ان توالي صدور وإبرام 
مواثیق واتفاقیات حقوق الإنسان، التي أكدت فكرة ان كل شخص یتمتع بحقوق أساسیة 

. وقد تتابع دور الأمم المتحدة )٤(غیر قابلة للمساس سواء في زمن السلم او زمن الحرب
مایة حقوق الإنسان زمن النزاعات المسلحة، فاتخذت اللجنة الفرعیة لمنع وأجھزتھا في ح

حیث اعترفت فیھ بالدور  ٤٦) في الجلسة ١٩٩٠/٦٠التمییز وحمایة الأقلیات قرارھا( 
الحیوي للجنة الصلیب الأحمر في نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني، ودعت الدول إلى 

ني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لقوات الأمن تدریس مبادئ القانون الدولي الإنسا
  والقوات المسلحة والموظفین المسؤولین عن إنفاذ القوانین. 

) الذي اكد فیھ ان ٢٣٧، اتخذ مجلس الأمن قراره رقم (١٩٦٧حزیران  ٢٧ وفي      
حقوق الإنسان یجب ان تحترم بواسطة كافة اطراف النزاع المسلح، وان على الدول ان 

. وقد رحبت الجمعیة العامة بذلك في قرارھا ) ٥(بالتزاماتھا وفقاً لاتفاقیات جنیفتوفي 
، ١٩٦٨.  كما اكد كل من مؤتمر طھران ) ٦(١٩٦٧تموز  ٤) الصادر في ٢٢٥٢رقم (

، على ضرورة احترام حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة. ١٩٩٣ومؤتمر فیینا 
، والذي كلف ١٩٦٧كانون الأول  ١٩) في ٢٤٤٤واتخذت الجمعیة العامة قرارھا(

الأمین العام بعد التشاور مع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر بان یلفت انتباه الدول 
الأعضاء إلى المبادئ الموجودة في القانون الدولي الإنساني، وحثھا على تبني قواعد 

الأمم المستمدة جدیدة لكي تضمن ان المدنیین والمحاربین یتمتعون بالحمایة طبقاً لمبادئ 
من الأعراف السائدة بین الشعوب المتمدنة ومن قوانین الإنسانیة ومبادئ الضمیر. وفي 
ذات القرار أكدت الجمعیة العامة على قرارات المؤتمر الثاني عشر للصلیب الأحمر 
الدولي الذي وضع أساس السلوك في النزاعات المسلحة وفقاً لمجموعة من المبادئ تتعلق 
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جوم على المدنیین وبذل الجھود على تجنیبھم ویلات الحروب، وان حق بخطر الھ
  .) ١(اطراف النزاع في الحاق الأذى بالعدو لیس مطلقاً بل مقیداً بالضرورات العسكریة

كما أسھمت تقاریر الأمین العام للأمم المتحدة  في لفت انتباه المجتمع الدولي إلى 
، قدم الأمین ١٩٦٩زاعات المسلحة، ففي عام ضرورة احترام حقوق الإنسان في وقت الن

العام تقریره إلى الجمعیة العامة حول حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة، وقد طلبت 
الجمعیة العامة من الأمین العام ان یتابع على وجھ الخصوص مسألة احترام حقوق 

  الإنسان للمدنیین والمقالتین من اجل تحریر انفسھم من الاستعمار. 
، تعرض الأمین العام لمسألة تطبیق اتفاقیات حقوق الإنسان ١٩٧٠وفي تقریره عام      

وخاصة العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة في النزاعات المسلحة الدولیة 
اعتبرت الجمعیة العامة ان المقاتلین من اجل التحرر وحق  ١٩٧٣والداخلیة. وفي سنة 

ضالاً مشروعاً وفقاً لقواعد القانون الدولي، ویتمتع الأسرى تقریر المصیر یباشرون ن
منھم بحقوق اسرى الحرب، وان محاولة قھر ھذه المقاومة والقضاء علیھا أمور لا تتفق 

  .)٢(مع المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان
ان جھود الأمم المتحدة من اجل حمایة حقوق الإنسان خصوصاً المدنیین والأطفال      
اء في زمن النزاعات المسلحة، كذلك جرائم الإبادة الجماعیة، أدت في النھایة إلى والنس

إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة،  والتي تؤكد ان حمایة حقوق الإنسان وقت النزاعات 
المسلحة والاضطرابات الداخلیة تجاوزت اطار القواعد التقلیدیة للقانون الدولي الإنساني، 

اً ھو محور اھتمام النظام الدولي لحقوق الإنسان باسره، مما یجعل وأصبحت شاناً دولی
. وان لم یتحقق ھذا الأمر )٣(كلا القانونین یسیران نحو الاندماج رغم وجود التمایز بینھما

  حتى الوقت الحاضر.
كیفیة تحقیق التكامل بین القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي : المبحث الثالث
  نلحقوق الإنسا

How to achieve integration between international 
humanitarian law and international human rights law 

ونحن نتحدث عن التكامل بین القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،  
فیھا ھذا  لابد من بیان كیفیة تحقق ھذا التكامل، فضلاً عن بیان بعض الحقوق التي تحقق

  المبدأ، وسوف نتناول ذلك من خلال المطلبین الآتیین: 
  إزالة التعارض بین القانونین: المطلب الأول

Elimination of the conflict between the two laws 
اذا كان ھناك ثمة تعارض بین كل من قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون        

یمكن إذن تحقیق التكامل بین قواعدھما مالم یتم إزالة ھذا  الدولي لحقوق الإنسان، فلا
التعارض، اذ لیس من المتصور تطبیق مجموعات متعارضة من القواعد. وقد اجرى كل 
من الأستاذ " توم ھادن" و "كولین ھارفي" دراسة تستھدف دمج القانون الدولي الإنساني 
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عتراف بالنتائج القانونیة لمواجھة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك من خلال الا
الأحداث بدءاً من الوضع الطبیعي إلى النزاع المسلح. ولا یقصد بالدمج ھنا الاتحاد ببین 
القانونین في قانون واحد بقدر ما تشیر ھذه الدراسة إلى تكامل قواعد كل من ھذین 

ص المعني. ففي القانونین لتنظیم حقوق الإنسان عند اختلاف الظروف التي یعیشھا الشخ
الأوضاع الطبیعیة التي یتمتع بھا المجموع الأكبر من السكان بحوقھم، تطبق قواعد 
القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع مراعاة إعلان حالة الطوارئ، حیث تتخلى الدولة عن 

. مع )١(بعض ما التزمت بھ بشرط ان یتناسب ھذا التخلي مع درجة التھدید الموجھ لھا
ر الاعتبار ان ھناك بعض الحقوق ذات الطبیعة المطلقة تكون غیر قابلة الأخذ بنظ

للانتقاص، ویجب احترامھا وعدم انتھاكھا، فھي واجبة الاحترام في كل الظروف مھما 
  كانت درجة الأزمات والنزاعات.

وحیث ان القانون الدولي الإنساني لا یتضمن أیة قواعد قانونیة بشان الانتقاص  
ق، لذلك فان ھذه الحقوق تعد من الناحیة الفعلیة عامة كالحقوق المتعلقة من ھذه الحقو

بحظر التعذیب وحظر المعاملة غیر الإنسانیة او المھینة او العقاب، والحق في الحیاة 
والكرامة الإنسانیة، وھي حقوق لا یمكن الانتقاص منھا سواء في زمن السلم او 

مجال لمزید من التنسیق بین القانونین لصیاغة النزاعات المسلحة. وفي ھذا الصدد ھناك 
ھذه المحظورات المطلقة، فیتمكن القانون الدولي لحقوق الإنسان اعتماد صیاغات اكثر 
صرامة واكثر تحدیداً كتلك التي جاءت في سلسلة المحظورات التي تبنتھا المادة الثالثة 

، فانھ یتطلب النص صراحة المشتركة في اتفاقیات جنیف، أما القانون الدولي الإنساني
وبوضوح على ان ھذه الحقوق او المحظورات المطلقة تنطبق على جمیع الأشخاص 
وتحت أیة ظروف، ولا تقتصر على الأشخاص المتمتعین بالحمایة في ظل المعاییر 
المعقدة التي تحدد الأشخاص المحمیین في ضل صعوبة التمییز بین الأشخاص المحمیین 

  .)٢(اً للصعوبة التي تكتنف التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلینوغیر المحمین نظر
وفي حال نشوب الاضطرابات وأعمال العنف التي لا تتصل إلى إعلان حالة    

المشتركة في اتفاقیات جنیف الأربعة لعام  ٣الطوارئ، تنطبق أحكام المادة 
تبقى محظورة في . والتي نصت على:" ... تحظر الأفعال التالیة .... و)٣(١٩٤٩

 جمیع الأوقات والأماكن :
الاعتداء على الحیاة والسلامة البدنیة وبخاصة القتل بجمیع أشكالھ، والتشویھ،   - أ

 والمعاملة القاسیة، والتعذیب.
 اخذ الرھائن  - ب
الاعتداء على الكرامة الشخصیة، وعلى الأخص المعاملة المھینة والحاطة   -  ج

 بالكرامة.
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بات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة إصدار الأحكام وتنفیذ العقو  - د
تشكیلاً قانونیا، وتكفل جمیع الضمانات القضائیة اللازمة في نظر الشعوب 

 المتمدنة.
أما اذا زادت أعمال العنف وتحولت إلى نزاع داخلي بحیث تسیطر قوات مسلحة      

یة متواصلة ومنسقة نظامیة تحت قیادة مسؤولة على جزء من إقلیم الدولة بعملیات عسكر
وتستطیع تنفیذ القانون الدولي الإنساني، فتنطبق حینھا قواعد البروتوكول الإضافي الثاني 

. والواقع، ان السیطرة على )١( ١٩٤٩، الملحق باتفاقیات جنیف الأربعة لعام ١٩٧٧لعام 
 جزء من إقلیم الدولة، والقیام بعملیات عسكریة تحت قیادة مسؤولة، یعطیان مظاھر

العنف المسلح طابع النزاع لا مجرد اضطرابات او توترات، ومن ثم تجد طریقھا إلى 
تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني، وفي النزاعات الحدیثة خیر مثال على ذلك، مثل 
ما حدث في دارفور وفي السودان وما حدث سابقاً في رواندا. وتطبق كافة أحكام القانون 

لحة، كما عبر عنھا في اتفاقیات جنیف والبروتوكول الإضافي الدولي للنزاعات المس
الأول على النزاعات المسلحة وبعض حروب التحرر الوطني، في حال تطور ھذه 

. من ذلك یظھر وجھ التكامل بوضوح بین قواعد )٢(الاضطرابات إلى نزاعات مسلحة
القواعد الإنسانیة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فتمثل 

الواردة في مختلف القوانین ذات الطابع الإنساني الاطار العام الذي یحمي ھذه الحقوق 
تحت أي ظروف، وبالتالي لا تشكل اختلاف ھذه الظروف والتعرض للازمات وسیلة 
للتحلل من الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة في احترامھا لحقوق الإنسان فھي 

جمیع الأوقات باحترامھا وكفالة احترامھا سوى بعض الحقوق التي أجازت ملزمة في 
الاتفاقیات الدولیة تقییدھا او الانتقاص منھا للحفاظ على النظام العام داخل الدولة ولا 

  تكون ھذه الطائفة مما ینتقص من الكرامة الإنسانیة، فھي محفوظة تحت أي ظرف.
  ن القانونینبعض نماذج التكامل بی: المطلب الثاني

Integration models between the two laws  
بعد ان أوضحنا العلاقة القویة ین القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق 
الإنسان من حیث التداخل والتشابھ بینھما، وبعد ان أوضحنا كیفیة تحقیق التكامل بین 

إلى بعض نماذج ھذا التكامل، والتي  القانونین نرى من المناسب في ھذا السیاق، الإشارة
  سنستعرضھا فیما یلي : 

 أولاً: الحقوق السیاسیة
تعد الحقوق السیاسیة من الحقوق المھمة التي تعرض لھا بالتنظیم الإعلان العالمي 

. )٣(١٩٦٦، والعھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة لعام ١٩٤٨لحقوق الإنسان لعام 
" تلك الحقوق التي یتمكن بھا الشخص من الإسھام في حكم  ویقصد بالحقوق السیاسیة:

. وتوصف ھذه الحقوق إضافة )٤(بلده بوصفھ شریكاً في إقامة نظام الجماعة السیاسي" 
إلى الحقوق المدنیة بانھا حقوق سلبیة، بمعنى انھ لا یتعین على الدولة من اجل الامتثال 
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ي ممارسة الأفراد لھا. فھي حریات الفعلي لھذه الحقوق سوى الامتناع عن التدخل ف
مدنیة وسیاسیة لا تتطلب من الدولة إلا ان ترفع یدھا عنھا وان تترك الأشخاص ینتفعون 
بھا، وقد تزامن الاعتراف بھذه الحقوق مع مفھوم الدولة الحارسة، الذي لم یكن یلقي 

ریات وعدم على عاتق الدولة في مجال حقوق الإنسان سوى حراسة التمتع بالحقوق والح
التدخل بھا. إلا ان التفسیرات المعاصرة لھذه الحقوق تذھب غیر ھذا الاتجاه، فالالتزامات 
الناشئة عن إعمال الحقوق المدنیة والسیاسیة لا یمكن وصفھا بانھا مجرد التزام سلبي عن 
 طریق الامتناع، فالكثیر من ھذه الحقوق یوجب على الدولة التزامات إیجابیة تستلزم على

الدولة ان توفر الضمانات القضائیة اللازمة كي یتمكن الأشخاص من حمایة حقوقھم عند 
انتھاكھا. فالدولة مسؤولة عن إنشاء تنظیم قضائي للأشراف على حسن سیر العمل 

) من ٢/١. ولعل ھذا ما یفسر المقصود بكفالة حقوق الإنسان الواردة في المادة ()١(فیھ
ق المدنیة والسیاسیة، والتي نصت على ان : ( تتعھد كل العھد الدولي الخاص بالحقو

دولة في ھذا العھد باحترام الحقوق المعترف بھا فیھ، وبكفالة ھذه الحقوق لجمیع الأفراد 
الموجودین في إقلیمھا والداخلین في ولأیتھا، دون أي تمییز بسبب العرف او اللون او 

ي، او الأصل القومي او الاجتماعي او الجنس او الدین او الرأي سیاسیاً او غیر سیاس
  الثروة او النسب او غیر ذلك من الأسباب).

وحیث ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعھد الدولي لحقوق المدنیة والسیاسیة قد 
تكفلا بالدعوة إلى ضرورة احترامھا، وحیث ان ھذه الطائفة من الحقوق بحاجة إلى 

دوء والاستقرار لكي یمكن ممارستھا بشكل لا یخرج ظروف مواتیة وأوضاع تتسم بالھ
عن الأساس الدیمقراطي كي تؤتي ثمارھا. لذا نتساءل في ھذا السیاق عن كیفیة تحقیق 
التكامل بین كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ضمان 

  احترام ھذه الحقوق وكفالة تحقیقھا؟
المتمثلة بحریة التعبیر وحریة تكوین الأحزاب والانتخابات ان الحقوق السیاسیة 

الدیمقراطیة تعد من الحقوق القابلة للانتقاص، فكثیراً ما تتعرض الدولة لظروف استثنائیة 
او طارئة یجعل من المتعذر ممارسة بعض الحقوق، حیث تجیز المواثیق الدولیة 

الإنسان في الظروف الاستثنائیة، والإقلیمیة الخاصة بحقوق الإنسان تقیید بعض حقوق 
فتقیید الدولة لبعض الحقوق ومنھا الحقوق السیاسیة ھو في الحقیقة لا یتضمن مساساً 
بوجود ھذا الحق إنما تقیید او تعلیق ممارستھا فترة من الوقت ضماناً لحقوق اكثر سمواً، 

لھا اعتبارھا. إلا انھ لا یجوز التضحیة بحقوق الإنسان في غیر ضرورة تملیھا مصلحة 
فاذا كان الأمر متاحاً بھذه الطریقة في الاتفاقیات الخاصة بالقانون الدولي لحقوق 
الإنسان، فانھ لیس ھناك في اتفاقیات جنیف او البروتوكولین الإضافیین ما یمنع 
الحكومات او سلطات الاحتلال باعتبارھا الحكومة الفعلیة لدولة ما عند وقوعھ، من تقیید 

لسیاسیة، وتتفق ممارسة الدولة مع ھذه النظرة. فالرد الحكومي المعتاد على الحقوق ا
أزمة داخلیة خطیرة او حرب ھو تأجیل الانتخابات او الحد من الحریات السیاسیة لتكوین 
الأحزاب مثلاً، وعادةً ما یكون ھذا التقیید او الانتقاص من ھذه الحقوق امر مقبول أثناء 
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حرب. ان مثل ھذا النموذج یعكس كیفیة أعمال التكامل بین حالات الطوارئ وخاصة ال
القانونین وھي مسألة بحاجة إلى ان یكون ھناك معیاراً یتم على أساسھ الانتقاص من مثل 

  .)١(ھذه الحقوق في زمن السلم او النزاعات المسلحة
  ثانیاً : الحقوق الخاصة بالاعتقال والمحاكمة

رام حریتھا وأمنھا، فبدون ضمان فعال یؤمن حریة لجمیع البشر الحق في التمتع باحت
وأمن الأفراد فان سائر الحریات الفردیة الأخرى تغدو أمراً وھمیاً في اغلب 
الأحیان، وتعد حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي من الأمور المألوفة، وقد صدر 

الھ او الكثیر من الصكوك الدولیة التي تدعو إلى حمایة حریة الفرد وعدم اعتق
احتجازه دون أسباب قانونیة، ومن ھذه الصكوك على سبیل المثال، الإعلان العالمي 

، والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام ١٩٤٨لحقوق الإنسان عام 
، ومجموعة المبادئ بشأن حمایة كافة الأشخاص الخاضعین لأي شكل من ١٩٦٦

المتعلقة بالحمایة الفعالة والتحري عن  ، والمبادئ١٩٨٨أشكال الاعتقال عام 
، والإعلان الدولي بشأن حمایة ١٩٨٩عملیات الإعدام خارج نطاق القانون عام 

، فضلاً عن مواثیق حقوق الإنسان ١٩٩٢كافة الأشخاص من الاختفاء القسري عام 
  الأوربیة والأمریكیة والأفریقیة والعربیة.
وذلك في الرأي الاستشاري الصادر من  وقد أشار القضاء الدولي إلى  ھذا الحق

محكمة العدل الدولیة في قضیة الموظفین الدبلوماسیین والقنصلیین التابعین للولایات 
، حیث أشارت المحكمة إلى : ( ان حرمان ١٩٨٠المتحدة الأمریكیة في أیران عام 

 الأشخاص ظلماً من حریتھم وفرض تقییدات مادیة علیھم في ظروف شاقة یعتبر في
حد ذاتھ منافیاً لمبادئ میثاق الأمم المتحدة وللمبادئ الأساسیة المنصوص علیھا في 

منھ على الحق في الحیاة  ٣الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي نصت المادة 
  .) ٢(والحریة والأمان الشخصي )

على ومع ذلك ، فان الفرد لا یملك حقاً مطلقاً في حریتھ، وبالتالي یجوز سلب حریتھ 
) من العھد الدولي للحقوق ٩ان یكون لھذا السلب مبراتھ، وھذا ما نصت علیھ المادة(

، والتي نصت على ان: ( لكل فرد الحق في الحریة ١٩٦٦المدنیة والسیاسیة لعام 
وفي الأمان على شخصھ، ولا یجوز توقیف احد او اعتقالھ تعسفاً، ولا یجوز حرمان 

لیھا القانون وفقاً للأجراء المقرر فیھ ). ویشیر احد من حریتھ إلا لأسباب ینص ع
مصطلح الاعتقال إلى توقیف الشخص كبدایة لسلب حریتھ، أما مصطلح الاحتجاز 
فیشیر إلى سلب الحریة الذي یبدأ بالاعتقال ویستمر منذ لحظة الإیداع في الحبس 

نات . وقد تضمنت المادة المذكورة الكثیر من الضما)٣(حتى لحظة الإفراج عنھ
) المذكورة أجازت اعتقال الشخص ٩الحتمیة لحریة الشخص. وحیث ان المادة (

) من العھد ١٤/١لأسباب معقولة مع ضمانات كافیة لھذا الاعتقال، بینت المادة ( 
الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على ان : ( من حق كل فرد... ان تكون قضیتھ 
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مستقلة وحیادیة منشأة بحكم  محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة
القانون...  ) إلا ان ھناك اختلاف واضح بین القانون الدولي لحقوق الإنسان 
والقانون الدولي الإنساني فیما یتعلق بمحاكمة المحاربین واعتقالھم، فبمقتضى قانون 
حقوق الإنسان، یقضي المعیار المعتاد بانھ لا یجوز الحرمان من الحریة إلا بعد 

، على انھ یجوز في حالات الطوارئ الخروج )٦٢(ة عادلة على عمل إجراميمحاكم
  على المعاییر المعتادة للمحاكمة العادلة، كما یسمح بالاعتقال دون محاكمة.

ومن ناحیة أخرى، یحظر بمقتضى القانون الذي یحكم النزاعات المسلحة محاكمة       
عدائیة، ویتعین احتجاز من یقبض وعقاب المحاربین لمجرد اشتراكھم في الأعمال ال
. على انھ لا یستبعد بمقتضى )٦٣(علیھم من ھؤلاء المحاربین باعتبارھم اسرى حرب

المادة الثالثة المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني محاكمة وعقاب من یشتركون في 
. )٦٤(نزاع داخلي مسلح بشرط مراعاة المعاییر الدنیا الضروریة من اجل محاكمة عادلة 

ولما كانت الدولة ملتزمة بان یكون أي انتقاص لحقوق الإنسان متفقاً والالتزامات الدولیة 
الأخرى التي تتحمل بھا الدولة، ھنا سیكون أمام الدولة ان تختار في ردھا على الإرھاب 
او التمرد بین محاكمة المشاركین طبقاً لھذه المعاییر غیر القابلة للانتقاص او احتجازھم 

ظروف مساویة لأسرى الحرب، وبھذا یمكن تكامل القانونین والتغلب على أي  في
  . )٦٥(تعارض ظاھر بینھما 

  ثالثاً : التحرك الحر والإجباري
تعد حریة الأفراد في الانتقال من الحقوق التي نصت علیھا مواثیق حقوق 

الإنسان ) من الإعلان العالمي لحقوق ١٣الإنسان، حیث ورد ھذا الحق في المادة (
لكل فرد حق في حریة التنقل وفي اختیار محل إقامتھ  -١حیث نص على ان : ( 

لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، وفي العودة  -٢داخل حدود دولتھ، 
) من العھد الدولي للحقوق ١٢الیھ )، كما ورد النص على ھذا الحق في المادة (

لكل فرد یوجد على نحو قانوني داخل  -١: (  المدنیة والسیاسة حیث نصت على ان
لكل فرد حریة  -٢إقلیم دولة ما حق حریة التنقل فیھ وحریة اختیار مكان إقامتھ. 

  مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده).
ویعد ھذا الحق من القیود التي یجوز تقییدھا اذا ما استلزمت الظروف ذلك، وقد 

لحقوق المدنیة والسیاسیة المذكورة ذلك والتي ) من العھد الدولي ل١٢أجازت المادة (
لا یجوز تقیید الحقوق المذكورة أعلاه بأي قیود غیر تلك التي  -٣نصت على ان : ( 

ینص علیھا القانون، وتكون ضروریة لحمایة الأمن القومي او النظام العام او 
ة مع الصحة العامة او الآداب العامة او حقوق الأخرین وحریاتھم وتكون متمشی

 الحقوق الأخرى المعترف بھا في ھذا العھد).
یضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحق في حریة التحرك مع مراعاة القیود      

المعتادة للأمن القومي والنظام العام والصحة العامة، وإمكانیة الانتقاص منھا أثناء 
من أشكال الاعتقال حالات الطوارئ، مثل حظر التجوال، وتحدید الإقامة، كشكل 

المحدود دون محاكمة، وفي قانون النزاعات المسلحة، یوجد حظر صریح على تشرید 
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المدنیین او نقلھم أثناء النزاع المسلح لأسباب غیر أسباب الضرورة الحربیة، كما ان 
ھناك حظراً صریحاً على بعض أشكال الإجلاء بالقوة المسلحة، حیث یعتبر ذلك جریمة 

. ولا مشكلة في تكامل القانونین، فیما یتعلق بھذا النوع ) ٦٦(ضد الإنسانیة حرب وجریمة 
من الحقوق، حیث یعتمد ذلك على ضم ھذه المعاییر المختلفة معاً في صیاغة مدمجة 

  استناداً إلى المبادئ المتماثلة في القانونین مع مراعاة ما یلي : 
عام بالحق في حریة  ضرورة توفر القانونین على نص قانوني یقضي بإقرار  - أ

التحرك الذي لا یجوز الحد منھ إلا على أسس محددة ومع ضمانات قانونیة 
 مناسبة. 

ضرورة توفر القانونین على نص قانوني محكم الصیاغة، یحظر بموجبھ   - ب
التحرك الإجباري او نقل السكان إلا في أضیق الظروف، ویشترط ان یكون 

ء السكان من اجل توفیر حمایة افضل ھذا التحرك الإجباري او النقل او إجلا
لأرواح المدنیین، مع النص صراحة على حق ھؤلاء في العودة بمجرد توفر 

 الظروف بذلك. 
ان افضل السبل لتحقیق صیاغة قانونیة محكمة، ھو التقلیل من إسراف اتفاقیات   -  ج

جنیف في النص على الضرورة الحربیة كتحفظ یسمح بھ للقوات المتحاربة 
الخروج من ھذه القواعد الإنسانیة، ویكون ذلك بتحدید قانوني دقیق والمحتلة 

لمفھوم الضرورة الحربیة الملحة التي تكون دائماً الذریعة لعملیات إجلاء 
 . )٦٧(السكان

  Conclusion الخاتمة
من خلال ما تم بحثھ تبین لنا ان كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي       

سان فرعان من فروع القانون الدولي العام، ورغم التمایز بین قواعدھما، إلا لحقوق الإن
ان ذلك لا یمنع من وجود نقاط التقاء كثیرة بینھما، مما یجعل كل منھما مكملاً للأخر. 
فكلاھما یعنى بحمایة حقوق الأفراد سواء في وقت السلم او النزاعات المسلحة. سواء 

ي، فالدول ملزمة باحترام قواعدھما، ویرتكز القانون على الصعید الدولي او الداخل
الدولي الإنساني من حیث مصدره على اتفاقیات جنیف ولاھاي والبروتوكول الملحق 
بھما فضلاً عن مجموعة من الاتفاقیات، بینما یرتكز القانون الدولي لحقوق الإنسان على 

حقوق المدنیة والسیاسیة والعھد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعھد الدولي الخاص بال
الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، مع مجموعة من الاتفاقیات الخاصة 
بحقوق الإنسان .ومما سبق یمكن ان نورد بعض النتائج المترتبة على ھذا البحث وكما 

  یلي : 
 ان بعض معاھدات حقوق الإنسان تجیز للحكومات ان تنقض بعض الحقوق في -١

حالات الطوارئ العامة، بینما لا یسمح القانون الدولي الإنساني بأي نقض لأنھ 
 صمم أصلاً لینطبق في حالات الطوارئ وھي النزاعات المسلحة. 
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یقع القانون الدولي الإنساني في مرتبة وسطیة بین حمایة الإنسانیة   -٢
سط سلطة والضرورات العسكریة، أما القانون الدولي لحقوق الإنسان فانھ یتو

 الدولة وحریة الأفراد. 
لما كان القانون الدولي الإنساني ینطبق على وجھ التحدید في الأوضاع   -٣

الاستثنائیة التي تشكل النزاعات المسلحة، فان مضمون حقوق الإنسان التي 
یتعین على الدول الالتزام بھا في جمیع الأحوال یتفق إلى حد بعید مع الضمانات 

یة التي یكفلھا القانون الإنساني، ومنھا على سبیل المثال حظر الأساسیة والقانون
 التعذیب والإعدام بدون محاكمة. 

من الخصائص التي تمیز بھما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي    -٤
ھو اختلاف وقت النفاذ الذي أدى إلى تعاقب زمني بینھما، ففي الوقت  الإنساني

أ الأخر بالعمل، فعند توقف العمل بالقانون الدولي الذي یتوقف احدھما یبد
لحقوق الإنسان بسبب اندلاع نزاع مسلح یبدأ العمل بالقانون الدولي الإنساني، 
والعكس صحیح، فحین تسوى الآثار المترتبة على الحروب ویحل السلم یعود 

ي العمل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان بعد ان یتوقف العمل بالقانون الدول
 الإنساني. 

  التوصیات
التأكید على تطبیق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة العھد الدولي  - ١

للحقوق المدنیة والسیاسیة أثناء النزاعات المسلحة الأمر الذي أشارت الیھ 
محكمة العدل الدولیة في اكثر من موضع. خاصة وان ھذا العھد یتضمن أحكاماً 

 رئ ومنھا النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة.تطبق أثناء حالات الطوا
من اجل تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني لابد من الإشارة إلى ان الحالة  - ٢

تمثل نزاعاً مسلحاً، ولكي یعد كذلك لابد من ان یكون ھذا النزاع طویل الأمد 
 ولیس بشكل عرضي.

تي یجب ان یستند إلى ان التوصیف القانوني لحالات العنف والاضطرابات ال - ٣
الوقائع ولیس إلى ما تقرره الأطراف سیاسیا حتى یمكن تطبیق قواعد القانون 

 الدولي الإنساني او قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
اذا كان رصد احترام حقوق الإنسان والمسائلة عن انتھاكات قواعد القانون  - ٤

ان  یعد من ضمانات حمایة الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنس
الأفراد إلا ان ذلك لیس كافیاً، لذا لابد من توفیر الحمایة الاستباقیة لحقوق 
الإنسان من اي انتھاك عن طریق مجموعة من الآلیات الدولیة، والتي منھا 

 قوات حفظ السلام والمنظمات الدولیة العالمیة والمتخصصة.
ي الإنساني وقواعد القانون الدولي لحقوق التأكید على تكامل قواعد القانون الدول - ٥

الإنسان یكمن في نوع معین من القواعد الدولیة، اذ یحتفظ كل من ھذین 
الفرعین بمجموعة من القواعد لا تطبق إلا في نطاق معین، إلا انھما یشتركان 

  في بعض القواعد التي تحمي الأفراد والتي یمكن ان یتحقق فیھما التكامل.



  ١٧٥  
 
 

  الھوامش
اھیم مصطفى، احمد حسن الزیات، حامد عبدالقادر، محمد علي النجار، المعجم الوسیط، الجزء الأول، دار ابر-١

  ..٧٩٨، ص ١٩٨٩الدعوة، تركیا، 
د. محمد خلیل الموسى، تكامل حقوق الإنسان في القانون الدولي والإقلیمي المعاصر، مجلة عالم الفكر، -٢

  .١٥٦-١٥١، ص ٢٠٠٣)، ٣١)، المجلد(٤، الكویت، ع(المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب
٣-Integrating the law.ICRC . 2007.P.20 
بورجیوة یوسف، خرف االله عبد السلام، مبدأ التكامل بین مقتضیات السیادة الوطنیة والعدالة الجنائیة الدولیة، -٤

  .٤٠، ص  ٢٠١٤بجایة، الجزائر،  -رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة
، دار ١د. محمد یوسف علوان، د. محمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان( الحقوق المحمیة)، ط-٥

  .٧٦، ص ٢٠١١الثقافة للنشر، عمان، 
  .٢٨بورجیوة یوسف، خرف االله عبد السلام، مصدر سابق، ص -٦
لنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، حولیة كلیة الشریعة د. ممدوح خلیل البحر، مبدأ التكامل في ا-٧

  .١٧٧، ص ٢٠٠٣)، ٢١والقانون والدراسات الإسلامیة، جامعة قطر،ع (
  . ١٦٦د. محمد خلیل الموسى، مصدر سابق، ص -٨
یة، سامي محمد فیصل، حدود تطبیق مبدأ التكامل على ضوء العلاقات القانونیة في المحكمة الجنائیة الدول-٩

  .١٦-١٢، ص ٢٠١٠أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابي بكر بلقاید، الجزائر، 
، ٢٠٠٢، مطابع روز الیوسف الجدیدة، القاھرة، ٣د. محمد شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة، ط-١٠
  .١٤٤ص 
القانون الدولي الإنساني، مجلة القانون والأعمال، واجعوط، سعاد، فعالیة المحكمة الجنائیة الدولیة في تنفیذ -١١

  .٩٦-٩٥، ص ٢٠١٦)، ٧ع      (
  .١٥٥د. محمد خلیل الموسى، مصدر سابق، ص -١٢
  .١٦٦المصدر السابق، ص -١٣
على ان (  تعتبر المعاھدة باطلة بطلاناً  ١٩٦٩) من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لعام ٥٣نصت المادة (-١٤

انت وقت إبرامھا تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام، ولأغراض ھذه الاتفاقیة مطلقاً اذا ك
تعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام كل قاعدة تقبلھا الجماعة الدولیة في مجموعھا ویعترف بھا 

حقة من قواعد القانون الدولي العام لھا ذات باعتبارھا قاعدة لا یجوز الإخلال بھا ولا یمكن تعدیلھا إلا بقاعدة لا
  الصفة ). 

١٥-I.C.J.Reports,1951.p.23 
١٦-I.C.J.Reports,1971.p.47,para.96 
١٧- I.C.J.Reports,1996,p.35.para.79  
  ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،      ١د. محمد المجذوب، د. طارق المجذوب، القانون الدولي الإنساني، ط -١٨
  .٤٢ص 
، دار الفكر ١د.خالد مصطفى فھمي، القانون الدولي الإنساني، الأسس والمفاھیم وحمایة الضحایا، ط-١٩

  . ٦١،ص ٢٠١١الجامعي، الاسكندریة،
) من اتفاقیة جنیف ١٤٣) من اتفاقیة جنیف الثالثة بشان معاملة الأسرى. والمادة (١٢٦ینظر المادة ( -٢٠

  ) من البروتوكول الإضافي.٥المدنیین وقت النزاعات المسلحة، والمادة (الرابعة بشان حمایة الأشخاص 
د. عبدالكریم عوض خلیفة، أحكام القضاء الدولي ودورھا في إرساء قواعد العرف الدولي والمبادئ العامة -٢١

  .١٦، ص ٢٠٠٩للقانون، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
مفید شھاب،  دار المستقبل العربي،  ٠مجموعة من الباحثین، تقدیم د دراسات في القانون الدولي الإنساني ،-٢٢

  وما بعدھا. ٨٤، ص ٢٠٠٠،  ١القاھرة، ط
  .  ٤٤طارق المجذوب ، مصدر سابق، ص  ٠محمد المجذوب ، د-٢٣
، ص  ٢٠٠٢سعید سالم جویلي ، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، دار النھضة العربیة، القاھرة، -٢٤

١١٢ .  
  المصدر السابق ، نفس الموضع-٢٥
  .٥٨د. خالد مصطفى فھمي ، مصدر سابق، ص-٢٦
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  .١١٢د. سعید سالم جویلي ، مصدر سابق ، ص -٢٧
  .٥٨خالد مصطفى فھمي ، مصدر سابق ، ص ٠د-٢٨
  .١٦٤د. سعید سالم جویلي، مصدر سابق، ص -٢٩
  .٧٥، ص ٢٠١١دار الأكادیمیة، الجزائر، ، ١د. احمد سي علي ، دراسات في القانون الدولي الإنساني، ط-٣٠
٣١-  I.C.J.Report.1951.p.23 
د. زید عدنان العكیلي، د. احمد غالب محي، حقوق الأنسان والقانون الدولي لحقوق الأنسان،( أحكام وفتاوى -٣٢

)، ٢٠٩)، ع(١محكمة العدل الدولیة)، مجلة الأستاذ، جامعة بغداد، كلیة التربیة ابن رشد للعلوم الإنسانیة، مج(
  .٧٩٣، ص ٢٠١٤

  ٨٩١، ص ٢٠٠٧،  ٦محمد المجذوب ، القانون الدولي العام ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، ط ٠د-٣٣
  .٨٩١المصدر السابق ، ص -٣٤
  .١٩٤٩) من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام ٥١المادة ( -٣٥
  .١٩٦٦یة  ) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاس٧المادة( -٣٦
  .١١٤د سعید سالم جویلي ، مصدر سابق ، ص-٣٧
مرت حقوق الإنسان بثلاث مراحل: المرحلة الأولى او الجیل الأول یشمل الحقوق السلبیة وتھدف إلى حمایة -٣٨

حقوق الإنسان ضد أي اعتداء على حریتھ الفردیة، ومنھا الحق في الحیاة ورفض الاستبداد وامتھان الكرامة، 
ل الثاني ویعرف بالحقوق الإیجابیة، وتھدف إلى كفالة العدالة الاجتماعیة والتخلص من الفقر والمشاركة أما الجی

في جوانب الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة مثل الحق في الملكیة والعمل والسكن والتعلیم وغیرھا، أما 
في التنمیة والبیئة النظیفة وحق تقریر المصیر  الجیل الثالث من الحقوق فیعرف بالحقوق الجماعیة ومنھا الحق

وبالسیادة على الموارد. وقد انتقد ھذا التقسیم على اعتبار ان لفظ (جیل) یوحي بان الجیل الجدید ھو الأكثر 
تطوراً مما سبقھ، كما انھ یعطي انطباعاً ان الجیل اللاحق قد جعل الجیل السابق لاغیاً، او على الأقل ھرماً، وواقع 

لحال بالنسبة لحقوق الإنسان مخالف لذلك، فما زالت حقوق الجیل الأول ھي المھیمنة على الخطاب القانوني ا
المعاصر، وما زالت ھناك شكوك حول تمتع حقوق الجیل الثالث    ( حقوق التضامن) بصفة الحق بالمعنى 

  .١١، ص القانوني للكلمة. د. محمد یوسف علوان، د. محمد خلیل الموسى، مصدر سابق
  .١١٥سعید سالم جویلي ، مصدر سابق ، ص ٠د-٣٩
  .٩٢دراسات في القانون الدولي الإنساني، لمجموعة من الباحثین، مصدر سابق، ص -٤٠
  .٧٦رنا احمد حجازي، مصدر سابق ، ص -٤١
  .٨٩٢محمد المجذوب، مصدر سابق ، ص  ٠د-٤٢
  .٦٠خالد مصطفى فھمي، مصدر سابق ، ص  ٠د-٤٣
  ابق، نفس الموضع.المصدر الس-٤٤
  وما بعدھا. ٩٣دراسات في القانون الدولي الإنساني ، لمجموعة من الباحثین، مصدر سابق، ص -٤٥
٤٦-)S/RES/237(1967. 
٤٧-)A/RES/2252(1967 
٤٨-)A/RES/2444(XXIII 
  .٩٤دراسات في القانون الدولي الإنساني ، لمجموعة من الباحثین، مصدر سابق، ص  -٤٩
  .٩٥ابق، ص المصدر الس-٥٠
  .٩٠احمد سي علي، مصدر سابق، ص  ٠د-٥١
  .٩١المصدر السابق، ص  -٥٢
على انھ :" ... تحظر الأفعال التالیة .... وتبقى  ١٩٤٩) المشتركة من اتفاقیات جنیف لعام ٣نصت المادة (-٥٣

  محضورة في جمیع الأوقات والأماكن :
إصدار - الاعتداء على الكرامة الشخصیة ...، د-الرھائن، ج اخذ-الاعتداء على الحیاة والسلامة البدنیة ...، ب-أ

  الأحكام وتنفیذ العقوبات دون إجراء محاكمة ...
  .٧٨رنا احمد حجازي ، مرجع سابق ، ص -٥٤
  .١١٨د. سعید سالم جویلي، مصدر سابق، ص -٥٥
ب، ج) من العھد الدولي /أ، ٢٥) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة ( ٢١/٣،٢،١ینظر المادة: ( -٥٦

  الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة.
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، ص ٢٠١٢، دار الثقافة للنشر، عمان، ٢د. عروبة جبار الخزرجي، القانون الدولي لحقوق الإنسان، ط-٥٧
٢٩٣.  

  .١٣د. محمد یوسف علوان، د. محمد خلیل الموسى، مصدر سابق، ص -٥٨
  .١٢٠د. سعید سالم جویلي، مصدر سابق، ص -٥٩
٦٠-I.C.J.Reports.1980.p.42,para.91 
) المتعلقة بحق الفرد في الحریة وفي الأمان على ٩) حول المادة (٣٥تقریر لجنة حقوق الإنسان رقم (-٦١

  .CCPR/C/GC/35. ٥، ص ٢٠١٤شخصھ، 
  . ١٩٦٦) من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام ٩،٥،٤ینظر المواد (-٦٢
  .١٩٤٩) من اتفاقیة جنیف الثالثة لعام ١٠٨،٨٢اد(ینظر المو -٦٣
  . ١٩٧٧) من البروتوكول الثاني لعام ٦، و(١٩٤٩) المشتركة من اتفاقیات جنیف لعام ٣ینظر المواد(-٦٤
  .١١٨د. سعیید سالم جویلي، مصدر سابق، ص  -٦٥
  . ١٢٠المصدر السابق، ص  -٦٦
  .٩٣د. احمد سي علي، مصدر سابق، ص -٦٧
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